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طـرق إثبـات الدعـوى
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مجلة كلية الآداب – جامعة الزقازيق

طرق إثبات الدعوى
إعــداد
د. طلبه عبد العال طلبه عبد العال
مقدمة البحث
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين :-

وبعد 

فإن الذي دعاني للكتابة في هذا الموضوع ( وهو طرق إثبات الدعوي وما يتعلق بها من أحكام هو أهميته بالنسبة لغيره من الموضوعات الأخرى لأن هذه الطرق تبين الحق وتوضحه وتساعد علي تحقيق العدل ورفع الظلم وتقليل الجريمة في المجتمع وتعين القاضي علي القيام بعمله علي أتم وجه وأكمله ويتأتي بها صلاح الناس في معاشهم وميعادهم . ولقد ركزت في هذه الدراسة علي الإقرار وعلي الشهادة في بحث سابق حاز القبول , واليمين والقرائن , ومما يجدر الإشارة إليه أنني كتبت هذا البحث أيضاً لكي أنال به درجة الأستاذية وأرجو الله أن يكون هو خاتمة العقد حيث إنني قد تقدمت قبله بخمسة أبحاث نالت القبول وهي ( الفتوى – الجنين – الشهادة – الرخص , و شركات التأمين التكافلي الاجتماعي ) أعددتها في مدة زمنية استغرقت العشر سنوات من العمل الدءوب وادعو الله أن يجزي عني الرجل الذي ساعدني فيها خير الجزاء حيث فقد عينيه وأصبح كفيفا مثلي , كما أنني ادعو الله أن يكرمني بهذه الترقية وأن يرزقني خيرها ويكفيني شرها وأن يجعلها معينة لي علي الدعوة إليه والبلاغ عنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو نعم المولي ونعم النصير , وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين .

خطة البحث :
وقد اشتمل البحث علي مقدمة وخطة ومنهج وخمسة فصول وخاتمة وبيان بالمراجع وفهرست الموضوعات .

· أما المقدمة فقد اشتملت علي أسباب اختيار الموضوع 
· وأما الخطة فقد اشتملت علي الموضوعات التي حواها البحث.
· وأما المنهج فقد أشتمل علي الخطوط لعريضة التي سلكها الباحث في بحثه .
أما الفصل الأول :- تمهيد في طرق إثبات الدعوي .

والفصل الثاني : الإقرار وما يتعلق به من أحكام ويشتمل علي خمسة مباحث 

الأول : تعريف الإقرار لغة وشرعا 

الثاني : حكم الإقرار 

الثالث : مشروعية الإقرار
الرابع : حجية الإقرار , وسببه وأثره .

الخامس : أركان الإقرار , وشروط كل ركن 

الفصل الثالث : الشهادة وما يتعلق بها من أحكام وقد سبق الحديث عنها في بحث سابق 

الفصل الرابع : اليمين وما يتعلق بها من أحكام وقد اشتملت علي ثمانية مباحث .

الأول : تعريف اليمين لغة واصطلاحا 

الثاني :  صيغة اليمين القضائية وصفتها والنية فيها , واليمين بالطلاق 

والثالث : تغليظ اليمين .

والرابع : شروط اليمين .

والخامس : حكم اليمين .

والسادس : أنواع الحقوق التي يجوز فيها اليمين .

والسابع : أنوع اليمين .

والثامن : القضاء بالقسامة .

الفصل الخامس : القرائن وما يتعلق بها من أحكام , ويشتمل علي أربعة مباحث :-

الأول : تعريف القرينة لغة واصطلاحا .

والثاني : مشروعية القرينة .

والثالث : القرائن القاطعة وغير القاطعة .

والرابع : الأخذ بالقرائن .

· خاتمة البحث وبها أهم النتائج والتوصيات المستخلصة من البحث .
· بيان بالمراجع التي رجعت إليها في البحث .
· هوامش البحث .
· فهرست الموضوعات .

منهج البحث
ولقد سرت في بحثي هذا علي المنهج التالي :

· حرصت علي بيان أرقام الآيات القرآنية , ونسبتها إلي سورها .
· حرصت علي تخريج الأحاديث النبوية من كتب السنة المعتمدة .
· حرصت علي مقارنة أهم المسائل الفقهية التي اشتمل عليها البحث بذكر أقوال الفقهاء في المذاهب الأربعة , وأحياناً أتعرض لبعض المذاهب الأخرى كالظاهرية والزيدية والإمامية , وأقوال الصحابة , والتابعين , وآراء المحدثين مع ذكر الأدلة والمناقشة والترجيح .
· حرصت علي نقل رأي كل مذهب من كتبه المعتمدة .
· قمت بتوضيح بعض الألفاظ المبهمة , والمصطلحات الأصولية , والفقهية مستعيناً في ذلك بكتب اللغة والأصول , والفقه.
· أميل في بعض النقاط التي أبحثها إلي الإيجاز , وفي بعضها إلي الإطناب وذلك حسب ما تقتضيه أهمية الموضوع .
· لم أتعصب في بحثي لمذهب معين , وبالتالي فلم أرجح إلا المذهب الذي يؤيده الدليل , وتقتضيه المصلحة .
· حرصت علي أن يكون أسلوبي في هذا البحث سهلاً ميسوراً حتي يستفيد منه كل من يقرأه مهما اختلفت ثقافته .
والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم , وأن ينفعني وإخواني المسلمين به في الدنيا والآخرة . إنه ولي ذلك والقادر عليه , وهو حسبنا ونعم الوكيل .

الفصل الأول
طرق إثبات الدعوى
تمهيد 

تعريف الإثبات :-
الإثبات لغة مصدر أثبت بمعني اعتبر الشئ دائما مستقراً , أو صحيحاً

ويؤخذ من كلام الفقهاء أن الإثبات إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في مجلس قضائه علي حق أو واقعة من الوقائع .

القصد من الإثبات :
المقصود من الإثبات وصول المدعي إلي حقه , أو منع التعرض له , فإذا أثبت دعواه القاضي بوجهها الشرعي , وتبين أن المدعي عليه مانع حقه , أو متعرض له بغير حق. يمنعه القاضي عن تمرده في منع الحق , ويوصله إلي مدعيه 
 .

ج- من يكلف الإثبات :

لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في أن الإثبات يطلب من المدعي لقوله (: " البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر " 
 وفي رواية مسلم وأحمد " لو أعطي الناس بدعواهم لادعي أناس دماء رجال وأموالهم , لكن البينة علي المدعي " 
 .

ولأن المدعي يدعي أمراً خفيا , فيحتاج إلي إظهار , وللبينة قوة إظهار : لأنها كلام من ليس بخصم, وهم الشهود , فجعلت حجة للمدعي واليمين , وإن كانت مؤكدة بذكر اسم الله تعالي لكنها كلام الخصم , فلا تصلح حجة مظهرة للحق , وتصلح حجة للمدعي عليه , لأنه متمسك بالظاهر , وهو ظاهر اليد , فحاجته إلي استمرار حكم البينة حجة المدعي وجعل اليمين حجة المدعي عليه, وضع الشئ في موضعه , وهو غاية الحكمة.

وقال محمد بن الحسن في ( الأصل ) : المدعي عليه هو المنكر , والآخر هو المدعي , غير أن التمييز بينهما يحتاج إلي فقه ودقة إذ العبرة للمعني دون الصورة فإنه قد يوجد الكلام من شخص في صورة المدعي , وهو إنكار في المعني , كالوديع إذا ادعي رد الوديعة فإنه مدع للرد صورة , وهو منكر لوجوب الرد معني وحقيقة , فالحكم فيها أن البينة علي المدعي , واليمين علي المدعي عليه 

د- هل يتوقف القضاء بالإثبات علي الطلب ؟
يشترط لصحة الحكم واعتباره في حقوق العباد الدعوي الصحيحة , وأنه لابد من ذلك الخصومة الشرعية , وإذا صحت الدعوي سأل القاضي المدعي عليه عنها , فإن أقر بها , وإن أنكر فبرهن المدعي , قضي عليه بلا طلب المدعي عليه عند الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح , وهو رواية الحنابلة , لأن مقتضي الحال يدل علي إرادته ذلك , والأصح عند الحنابلة , ومقابل الأصح عند الشافعية أن القاضي لا يجوز  له الحكم علي المدعي عليه إلا بطلب المدعي , لأن الحكم علي المدعي عليه حق للمدعي , فلا يستوفيه إلا بطلبه 
 هذا .

والمراد بالطرق التي يحكم بها القاضي : الحجج , أو البينات الشاملة للإقرار والشهادة واليمين والقرائن وغير ذلك مما يكون طريقاً لحكم القاضي في الدعوي المرفوعة أمامه.

وفي البداية نوضح ماهية البينة . جاء في معين الحكام : أعلم أن البينة أسم لكل ما يبين الحق ويظهره , وسمي النبي ( الشهود بينة لوقوع البيان بقولهم , وارتفاع الإشكال بشهادتهم , ..... وقد قال ابن قيم الجوزية : ولم تأت البينة في القران الكريم مرادا بها الشهود , وإنما أتت مراداً بها الحجة والبرهان مفردة ومجموعة 
 هذا ولما كان الإقرار والشهادة واليمين وغيرها يوضح الواقعة ويرفع الإشكال فيها بأي طريق من هذه الطرق سميت بينات .

وسنشرع في بيان أهم الطرق التي يتبين بها الحق , وتثبت بها الدعوي وعلي أساسها يحكم القاضي , من هذه الطرق : الإقرار , والشهادة , واليمين والقرائن , وغير ذلك من وسائل إثبات الحق فيما يلي :

الفصل الثاني
الإقرار , وما يتعلق به من أحكام
يعتبر الإقرار من أقوي الأدلة التي يعتمد عليها القاضي في قضائه , حيث إنه بناء علي إقرار المقر , فإن الحق يثبت وما علي القاضي إلا تنفيذ الحق المقر به إن تبين صحة الإقرار وسلامته . لذلك ينبغي أن أتعرض أولا لتعريف الإقرار في اللغة والشرع .

أولا : تعريف الإقرار : 

أ – الإقرار لغة : هو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر , كأن المقر جعل الحق في موضعه , وقرره غيره بالحق حتي أقر به 
 .

ب – الإقرار شرعا : هو الإخبار عن ثبوت حق للغير علي المخبر وهذا تعريف الجمهور
.

وذهب بعض الحنفية إلي أنه إنشاء , وذهب آخرون منهم إلي أنه إخبار من وجه وإنشاء من وجه 
 والإقرار عند المحدثين والأصوليين هو : عدم الإنكار من النبي ( علي قول , أو فعل صدر أمامه , كما عرف الإقرار أيضا بأنه : خبر وجب حكم صدقه علي قائله فقط بلفظه , أو لفظ نائبه 
 فخرج بقوله بالخبر : الإنشاء فإنه لا يسمي إقرارا , وخرج بقوله : وجب حكم صدقه علي قائله : القذف , لأن جلد القاذف ليس حقا اقتضاه صدقه 
 .

ثانيا: حكم الإقرار : الأصل في الإقرار بحقوق العباد الوجوب , ومن ذلك : الإقرار بالنسب الثابت لئلا تضيع الأنساب , لما روي أبو هريرة ( أن رسول الله ( قال حين نزلت آية الملاعنة : " أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه الله علي رؤوس الأولين والآخرين 
 وكذلك الإقرار بالحق الذي عليه للغير إذا كان متعينا لإثباته , لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

ثالثا : مشروعية الإقرار
ثبتت حجية الإقرار بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول والقياس .

أما الكتاب فقوله تعالي : (  وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ (
 أمره بالإملال , فلو لم يقبل إقراره ما كان لإملائه معني , وقوله تعالي (  بَلِ الْإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ(
 أي شاهد كما قاله ابن عباس , وقوله تعالي ( أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا (
  فالله سبحانه وتعالي طلب منهم الإقرار , ولو لم يكن الإقرار حجة لما طلبه وقوله سبحانه (  كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ  (
 قال المفسرون : شهادة المرء علي نفسه إقرار.

وأما السنة فخبر الصحيحين في قصة العسيف : " واغد يا أنيس إلي امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها " 
 فأثبت الرسول ( الحد بالاعتراف , وأيضا روي أنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما , فإذا وجب الحد بإقراره علي نفسه فالمال أولي أن يجب .

وأما الإجماع : فإن الأمة الإسلامية أجمعت علي صحة الإقرار وكونه حجة من لدن رسول الله ( إلي يومنا هذا من غير نكير .

وأما المعقول , فلأن العاقل لا يقر علي نفسه كذباً بما فيه ضرر علي نفسه , أو ماله , فترجحت جهة الصدق , في حق نفسه لعدم التهمة , وكمال الولاية 
 .

وبالقياس ثبتت الحجية أيضاً , وهو أننا إذا قبلنا الشهادة علي الإقرار , فلأن نقبل الإقرار أولي 
 .

رابعاً : حجية الإقرار , وسببه وأثره 

أ – حجية الإقرار :

الإقرار خبر , فكان محتملا للصدق والكذب باعتبار ظاهره , ولكنه جعل حجة لظهور رجحان جانب الصدق فيه , إذ المقر غير متهم فيما يقر به علي نفسه . قال ابن القيم : " الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف " 
 .

والأصل أن الإقرار حجة بنفسه , ولا يحتاج لثبوت الحق به إلي القضاء , فهو أقوي ما يحكم به , وهو مقدم علي البينة 
 ولهذا يبدأ الحاكم بالسؤال عنه قبل السؤال عن الشهادة .

قال القاضي أبو الطيب : ولهذا لو شهد شاهد أن للمدعي حقا , ثم أقر المدعي عليه حكم بالإقرار وبطلت الشهادة 
 ولذا قيل : إنه سيد الحجج .

علي أن حجيته قاصرة علي المقر وحده لقصور ولاية المقر عن غيره فيقتصر عليه 
 فلا يصح إلزام أحد بعقوبة نتيجة إقرار آخر , بأنه شاركه في جريمته . وهذا ما جري عليه القضاء في عهد الرسول ( . فقد روى أن رجل جاء إلي النبي ( فقال : " أنه قد زني بامرأة – سماها – فأرسل النبي ( إلي المرأة فدعاها فسألها قال , فأنكرت فحده وتركها "
 .

غير أن هناك بعض حالات لابد فيها للحكم بمقتضي الإقرار من إقامة البينة أيضاً . وهذا إذا ما طلب تعدي الحكم إلي الغير . فلو ادعي شخص علي مدين الميت أنه له وصية في التركة , وصدقه المدين في دعوي الوصاية والدين , فإن الوصاية لا تثبت بهذا الإقرار بالنسبة لمدين آخر ينكر الوصاية , وإنما يحتاج إلي بينة .

وفي الدر المختار : أحد الورثة أقر بالدين المدعي به علي مورثه , وجحده الباقون يلزمه الدين كله إن وفت حصته من الميراث به , وقيل : لا يلزمه إلا حصته من الدين رفعاً للضرر عنه , لأنه إنما أقر بما يتعلق بكل التركة . وهو قول الشعبي والبصري والثوري ومالك وابن أبي ليلي واختاره ابن عابدين , ولو شهد هذا المقر مع آخر أن الدين كان علي الميت قبلت شهادته , ولا يؤخذ منه إلا ما يخصه . وبهذا علم أنه لا يحل الدين في نصيبه بمجرد إقراره , بل بقضاء القاضي عليه بإقراره . يقول ابن عابدين : ولو أقر من عنده العين أنه وكيل يقبضها لا يكفي إقراره , ويكلف الوكيل إقامة البينة علي إثبات الوكالة حتي يكون له قبض ذلك . ثم الإقرار حجة في النسب , ويثبت به النسب إلا إذا كذبه الواقع , كأن يقر بنسب من لا يولد مثله لمثله 
 .

ب -  سبب الإقرار 

 سبب الإقرار كما يقول الكمال بن الهمام : إرادة إسقاط الواجب عن ذمته بإخباره , وإعلامه , لئلا يبقي في تبعة الواجب 
 .
ج – أثر الإقرار
أثر الإقرار ظهور ما أقر به , أي ثبوت الحق في الماضي , لا إنشاء الحق ابتداء , فلو أقر لغيره بمال والمقر له يعلم أن المقر كاذب في إقراره , لا يحل له أخذ المال عن كره منه فيما بينه وبين الله تعالي , إلا أن يسلمه إياه بطيب نفس منه فيكون تمليكا مبتدأ علي سبيل الهبة , وقال صاحب النهاية ومن يحذو حذوه : حكمه لزوم ما أقر به علي المقر 
 .

خامسا : أركان الإقرار
اختلف الفقهاء في أركان الإقرار علي قولين :

الأول : ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلي أن أركان الإقرار أربعة : مقر , ومقر له , ومقر به , وصيغة : وذلك لأن الركن عندهم هو ما لا يتم الشئ إلا به سواء أكان جزءا منه أم لازما عليه .

والثاني : ما ذهب إليه الحنفية من أن ركن الإقرار هو الصيغة فقط صراحة كانت , أو دلالة , وذلك لأن الركن عندهم : ما يتوقف عليه وجود الشئ , وهو جزء من ماهيته , والراجح 
 من هذين القولين هو ما ذهب إليه الجمهور من أن أركان الإقرار أربعة . وسنفصل الكلام فيها علي النحو التالي :

الركن الأول : المقر , وهو من صدر منه الإخبار عن ثبوت حق للغير علي نفسه .

شروط المقر 

أن يكون المقر معلوما , فإن كان مجهولا , لم يصح الإقرار , ومثال ذلك . إذا قال رجلان لمحمد علي أحدنا ألف . لم يصح الإقرار لجهالة المقر . ويجبرون علي البيان .
البلوغ , وقد اختلف فيه الفقهاء علي قولين :
الأول : ما ذهب إليه الحنابلة في المذهب وهو قول أبي حنيفة من أن البلوغ ليس بشرط في المقر , فيصح إقرار الصبي العاقل المأذون له بالدين والعين لأن ذلك من ضرورات التجارة , ويصح إقراره في قدر ما أذن له فيه دون ما زاد .

والثاني : ما ذهب إليه الشافعي , ومن وافقه من أنه لا يصح إقراره بحال لعموم الخبر : "رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتي يبلغ , وعن المجنون حتي يفيق , وعن النائم حتي يستيقظ "(30) ولأنه لا تقبل شهادته 
 .

والراجح من القولين ما ذهب إليه الشافعي , ومن وافقه : لأن الإقرار من التصرفات الضارة ضررا محضاً من حيث الظاهر وبالتالي فلا يقبل من الصبي لقصوره عن تحمل تبعاته .

العقل 
يشترط في المقر أن يكون عاقلا , ويتفرع عن هذا الشرط الأمور الآتية :
أ – إقرار المعتوه 

لا يصح إقرار المعتوه , ولو بعد البلوغ : لأن حكمه حكم الصبي المميز فلا يلتزم بشئ فيه ضرر 
 إلا إذا كان مأذونا له فيصبح إقراره بالمال لكونه من ضرورات التجارة : كالديون , والودائع , والعواري , والمضاربات , والغصوبات , فيصبح إقراره لالتحاقه في حقها بالبالغ العاقل , بخلاف ما ليس من باب التجارة : كالمهر , والجناية , والكفالة حيث لا يصح إقراره بها : لأنها لا تدخل تحت الإذن 
  .
ب – إقرار النائم والمغمي عليه
النائم والمغمي عليه إقرارهما كإقرار المجنون : لأنهما حال النوم والإغماء ليسا من أهل المعرفة والتمييز , وهما شرطان لصحة الإقرار 
 .

ج – إقرار السكران
السكران من فقد عقله بشرب ما يسكر , وإقرار السكران جائز بالحقوق كلها إلا الحدود الخالصة , والردة بمنزلة سائر التصرفات 
 وهذا عند الحنفية والمزني من الشافعية وأبي ثور إذا كان سكره بطريق محظور : لأنه لا ينافي الخطاب , إلا إذا أقر بما يقبل الرجوع كالحدود الخالصة حقا لله تعالي : لأن السكران يكاد لا يثبت علي شئ فأقيم السكر مقامه فيما يحتمل الرجوع فلا يلزمه شئ .

وإن سكر بطريق غير محرم , كمن شرب المسكر مكرها لا يلزمه شئ وكذا من شرب مالا يعلم أنه مسكر فسكر بذلك 
 .

وقال المالكية : أن السكران لا يؤاخذ بإقراره : لأنه , وإن كان مكلفاً إلا أنه محجور عليه في المال , وكما لا يلزمه إقراره لا تلزمه العقود بخلاف جناياته , فإنها تلزمه . وقال جمهور الشافعية : إقرار السكران صحيح , ويؤاخذ به في كل ما أقر به , سواء وقع الاعتداء فيها علي حق الله سبحانه أو علي حق العبد : لأن المتعدي بسكره يجب أن يتحمل نتيجة عمله, تغليظا عليه وجزاء لما أقدم عليه وهو يعلم أنه سيذهب عقله 
 أما من تغيب عقله بسبب يعذر فيه فلا يلزم بإقراره , سواء أقر بما يجب فيه الحد حقا لله خالصاً أو ما فيه حق العبد أيضاً وكذلك فإنه لا يصح إقرار السكران وفي رواية عند الحنابلة , قال ابن منجا : إنها المذهب وجزم به في الوجيز وغيره . وجاء في أول كتاب الطلاق عند الحنابلة أن في أقوال السكران وأفعاله خمس روايات , أو ستة , وأن الصحيح في المذهب : أنه مؤاخذ بعبارته 
 .
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د- إقرار السفيه 

السفيه بعد الحجر عليه لا يصح إقراره بالمال : لأنه من التصرفات المحضة من حيث الظاهر , وإنما قبل الإقرار من المأذون للضرورة .

وإذا بلغ الصبي سفيها , أو ذا غفلة وحجر عليه بسبب ذلك , أو أعتبر محجورا عليه فأنه في تصرفاته المالية الضارة يأخذ حكم الصبي المميز , فإذا تزوج وأقر بأن المهر الذي قرره لها أكثر من مهر المثل , فالزيادة باطلة , وهكذا فإن القاضي يرد كل تصرفاته المالية الضارة 
 وعلي القول بأن الحجر عليه لابد من الحكم به , ولا يكون تلقائياً بسبب السفه : فالسفيه المهمل – أي الذي لم يحجر عليه – يصح إقراره .

ونص الشافعية علي أنه لا يصح إقراره بنكاح , ولا بدين أسند وجوبه إلي ما قبل الحجر أو إلي ما بعده , ولا يقبل إقراره بعين في يده في حال الحجر , وكذا باتلاف مال الغير , أو جناية توجب المال في الأظهر . وفي قول عندهم يقبل , لأنه باشر الاتلاف فيضمن , فإذا أقر به قبل إقراره ويصح إقراره بالحد والقصاص لعدم تعلقهما بالمال وسائر العقوبات مثلهما لبعد التهمة , ولو كان الحد سرقة قطع , ولا يلزمه المال
 .

وذكر الآدمي البغدادي من الحنابلة : أن السفيه إن أقر بحد , أو قود ,أو نسب أو طلاق لزم – ويتبع به في الحال – وإن أقر بمال أخذ به بعد رفع الحجر عنه . والصحيح مذهب الحنابلة : صحة إقرار السفيه بالمال سواء لزمه باختياره أولا , ويتبع به بعد فك الحجر عنه , وقيل : لا يصح مطلقاً , وهو احتمال ذكره ابن قدامة في المقنع في باب الحجر , واختاره الشارح 
.

فهم المقر لما يقر به 
لابد للزوم الإقرار واعتباره أن تكون الصيغة مفهومة للمقر , فلو لقن العامي كلمات عربية لا يعرف معناها لم يؤخذ بها , لأنه لما لم يعرف مدلولها يستحيل عليه قصدها : لأن العامي – غير المخالط للفقهاء – يقبل منه دعوي الجهل بمدلول كثير من ألفاظ الفقهاء بخلاف المخالط , فلا يقبل منه فيما لا يخفي علي مثله معناه . وبالأولي لو أقر العربي بالعجمية , أو العكس وقال : لم أدرِ ما قلت , صدق بيمينه : لأنه أدري بنفسه والظاهر معه 
 .

الاختيار 
ويشترط في المقر الاختيار , مدعاة للصدق , فيؤخذ به المكلف بلا حجر , أي حال كونه غير محجور عليه . فإذا أقر الحر البالغ العاقل طواعية بحق لزمه . وقال الحنابلة: إنه يصح من مكلف مختار بما يتصور منه التزامه , بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه ولو علي موكله أو مورثه , أو مواليه 
 ودليلهم قوله ( : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " 
 .

عدم التهمة 
يشترط ألا يكون المقر متهما في إقراره , فإن اتهم بإقراره لملاطفة صديق , ونحوه بطل الإقرار : لأن التهمة تخل برجحان الصدق علي الكذب في إقراره , والإقرار يعتبر شهادة علي النفس , والشهادة ترد بالتهمة , ودليل اعتباره شهادة قوله تعالي ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ( 

وممن يتهم في إقراره المدين لمحجور عليه لإحاطة الدين بماله الذي حجر عليه فيه , وهو ما يعبر عنه بالمفلس , بل صرح المالكية أن هذا القيد – ألا يكون متهما – إنما يعتبر في المريض ونحوه والصحيح المحجور عليه , لإحاطة الدين بماله الذي حجر عليه فيه 
 .

والصحيح : أن المفلس بالنسبة لما فلس فيه متهم في إقراره , فلا يقبل إقراره لأحد حيث كان الدين الذي فلس فيه ثابتاً بالبينة : لأنه متهم علي ضياع مال الغرماء , ولا يبطل الإقرار , بل هو لازم يتبع به في ذمته , ويؤاخذ به المقر فيما يجد له من مال فقط , ولا يحاص المقر له الغرماء بالدين الذي أقر به المفلس 
 ونقل القاضي عن الإمام أحمد أن المفلس إذا أقر , وعليه دين ببينة , يبدأ بالدين الذي بالبينة , لأنه أقر بعد تعلق الحق بتركته , فوجب ألا يشارك المقر له من ثبت دينه ببينة , كغريم المفلس الذي أقر له بعد الحجر عليه , وبهذا قال النخعي والثوري وأصحاب الرأي 
 .

وفصل الشافعية , فقالوا : لو أقر المفلس بعين , أو دين وجب قبل الحجر , فالأظهر قبوله في حق الغرماء لإنتفاء التهمة الظاهرة , وقيل : لا يقبل إقراره في حق الغرماء , لئلا يضرهم بالمزاحمة , ولأنه ربما واطأ المقر له . وإن أسند وجوبه إلي ما بعد الحجر لم يقبل في حقهم , بل يطالب بعد فك الحجر . ولو لم يسند وجوبه إلي ما قبل الحجر , ولا لما بعده فقياس المذهب – علي ما قاله الرافعي – تنزيله علي الأقل – وهو جعله كالمسند إلي ما بعد الحجر
 .

إقرار المريض مرض الموت 

وممن يتهم في إقراره : المريض مرض موت في بعض الحالات , ومرض الموت : هو المرض الذي يعجز صاحبه عن ممارسة أعماله المعتادة علي أن يكون مما يخاف منه الهلاك غاليا, ويتصل به الموت فعلا , فهذه ثلاث صفات لابد من تحققها كلها . بحيث لو لم تتحقق واحدة منهن لم يعتبر المرض مرض موت فلو كان المرض يسيرا لا يمنع صاحبه من القيام بشئون نفسه كما يعتاده الصحيح , أو كان مما تغلب النجاة منه عادة , ولو مات منه فعلا , و كان مما يخاف منه الهلاك غالباً , ولكنه لم يمت فعلا ً , فإنه لا يعد مرض موت , وحينئذ يعتبر تصرف المريض فيه كتصرف الصحيح في الصحة والنفاذ 
 .

والإقرار في حال الصحة : يصح للوارث والأجنبي , وينفذ من جميع مال المقر , لعدم تعلق حق الورثة بماله في حال الصحة , بل يثبت الدين في الذمة , وإنما يتعلق الدين بالتركة حالة المرض , أي يتعين فيها , وينتقل من الذمة إليها , وعلي هذا , فلا يقدم الدين السابق علي اللاحق , ويتساوي الغرماء أي ( الدائنون ) في أخذ حقوقهم إذا صار المدين مريضا, فليس لأحد أفضلية علي الآخرين , ولا يحق للمدين أن يؤثر حال مرضه بعض الغرماء علي بعض, بعكس حال الصحة , فإن له أن يؤثر البعض .

والإقرار في المرض نوعان : إقرار باستيفاء الدين من غيره , وإقرار بالدين لغيره . أما إقرار المريض باستيفاء الدين من غيره : فيصح إذا كان الدين علي أجنبي في حال الصحة , ولا يصح إذا كان الدين ناشئا حال المرض لتعلق حق الغرماء بمال المريض . كذلك لا يصح إذا أقر باستيفاء دين واجب له علي وارث ؛ لأن إقراره بالاستيفاء إقرار بالدين , وإقرار المريض لوارثه باطل .

وأما إقرار المريض بالدين لغيره : فإن كان إقرارا لأجنبي جاز عند أكثر العلماء ؛ لأنه غير متهم به في حقه , قال عمر وابنه عبد الله : " إذا أقر المريض بدين لأجنبي , جاز ذلك من جميع تركته " .

وإن كان إقرارا بالدين لوارث : لم يصح إقراره عند الحنفية والحنابلة إلا ببينة أو بموافقة بقية الورثة أو بمشاهدة القاضي ؛ لأنه متهم في هذا الإقرار , لجواز أنه آثر بعض الورثة علي بعض , ولأنه تعلق حق الورثة بما له في مرضه , ولهذا يمنع من التبرع علي الوارث أصلا .

وقال عمر وابنه في الأثر السابق : " إذا أقر المريض لوارثه لم يجز " وروي الدارقطني في سننه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال رسول الله ( : " لا وصية لوارث , ولا إقرار له بالدين " 
 إلا أن هذه الزيادة في الحديث غير مشهورة , وإنما المشهور قول ابن عمر السابق, فإن صدق المقر بقية الورثة فيما أقر به لواحد منهم صح الإقرار ؛ لأن المانع تعلق في حقهم في التركة , فإذا صدقوه زال المانع 
 .

وهنا ذكر فقهاء الحنفية 
 مسائل فقالوا : من أقر بدين لأجنبي عنه في مرض موته , ثم قال هو ابني , ثبت نسبه منه وبطل إقراره له لأن دعوي النسب تستند إلي وقت العلوق ( بدء الحمل ) فتبين أنه أقر لابنه فلا يصح إقراره .

ولو أقر لأجنبية , ثم تزوجها , لم يبطل إقراره لها ؛ لأن الزوجية طارئة يقتصر وجودها علي زمان التزوج .

ومن طلق زوجته في مرض موته طلاقا ثلاثا , أو أقل بطلب منها , ثم أقر لها بدين ومات وهي في العدة , فلها الأقل من الدين الذي أقر به , ومن ميراثها منه ؛ لأن الزوجين متهمان في ذلك , لجواز أن يكونا توصلا بالطلاق إلي تصحيح الإقرار , فيثبت أقل الأمرين فإن تم الطلاق بغير طلب المرأة , كان الزوج فارا بطلاقه لحرمانها من الميراث , فلها الميراث بالغا ما بلغ ويبطل الإقرار . وإذا أنقضت عدتها قبل موته, ثبت إقراره ولا ميراث لها .

وقال الشافعية علي المذهب : يصح إقرار المريض مرض الموت لوارث , كما يصح لأجنبي ؛ لأن من صح إقراره له في الصحة , صح إقراره في المرض كالأجنبي , ولأن الظاهر أن المقر محق في إقراره ؛ لأنه انتهي إلي حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر 
 .

ومنشأ الخلاف بين الحنفية والشافعية في الإقرار هو أن الشافعية قالوا : إن الفعل إذا وجد مطابقا لظاهر الشرع حكم بصحته , ولا تعتبر التهمة في الأحكام ؛ لأن الأحكام تتبع الأسباب الجلية دون المعاني الخفية .

وقال أبو حنيفة ( : كل فعل تمكنت التهمة فيه , حكم بفساده , لتعارض دليل الصحة والفساد
 .

وقال المالكية : يصح إقرار المريض مرض الموت إذا لم يتهم المقر في إقراره , ويبطل إن أتهم , كمن له بنت وابن عم , فأقر لابنته , لم يقبل , وإن أقر لابن عمه قبل ؛ لأنه لا يتهم في أنه يمنع ابنته ويصل ابن عمه 

هل يفضل دين الصحة ؟ لو أقر شخص في صحته بدين لإنسان , وأقر في مرضه لآخر : فقال الحنفية : دين الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف أي " ما ليس بتبرع " يقدم علي ما أقر به في مرض موته بديون , وكان عليه ديون لزمته حال صحته سواء علم سببها , أو ثبت بإقراره وعليه أيضا ديون لزمته حال صحته سواء علم سببها كبدل شئ تملكه , أو أهلكه , أو مهر مثل امرأة تزوجها : فدين الصحة , والدين الذي عرف سببه حال مرضه مقدم في ما أقر به في مرضه ؛ لأن الإقرار لا يعتبر حجة إذا كان في إبطال حق الغير وإقرار المريض يترتب عليه إبطال حق الغير ؛ لأن حق غرماء الصحة تعلق بمال المريض بدلا من ذمته كما أشرنا , ولهذا منع المريض مرض الموت من التبرع , ومحاباة أحد الغرماء مطلقا إذا أحاطت الديون بماله , فإن لم يكن عليه دين يمنع من التبرع بما يزيد عن ثلث التركة .

وإنما تقدم ديون المرض المعروفة السبب ببينة أو بمعاينة القاضي ؛ لأنه لا تهمة في ثبوتها ؛ لأن الشئ المعين لا مراد له , ولا يجوز للمريض أن يحابي أحد الغرماء , فيقضي دين البعض دون البعض ؛ لأن في إيثار البعض إبطال حق الباقين إلا إذا قضي الدين الذي استقرضه في مرضه , أو نقد ثمن ما أشتراه أثناء مرضه .

فإذا قضيت ديون الصحة , والديون المعروفة الأسباب , وفضل شئ عنها كان ذلك الفاضل مصروفا فيما أقر به حال المرض ؛ لأن الإقرار في ذاته صحيح , لكنه لم ينفذ في حق غرماء الصحة , فإذا لم يبق لهم حق ظهرت صحته وإن لم يكن علي المريض ديون في صحته : جاز إقراره ؛ لأنه لم يتضمن إبطال حق الغير , وكان المقر له أولي من الورثة ؛ لأن قضاء الدين مقدم علي حقوق الورثة وهذا هو مذهب الحنفية 
 .

وقال جمهور الفقهاء : دين الصحة , ودين المرض يتساويان فلا يقدم دين الصحة علي دين المرض ؛ لأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال , ولم يختص أحدهما برهن , فاستويا كما يستويان لاستواء سببهما , وهو الإقرار الصادر عن كامل الأهلية , بل إن الباعث علي صدق المقر حال المرض أقوي منه حال الصحة ؛ لأن المرض سبب التورع عن المعاصي والتوبة عما جري في الماضي
 .

ومنشأ الخلاف بين الحنفية وغيرهم في دين الصحة والمرض هو القاعدة السابقة التي ذكرها الزنجاني , فعند الشافعي ومن وافقهم يتساوي إقرار الصحة, وإقرار المرض , ولا تعتبر التهمة في الأحكام .

وقال الحنفية : إن الإقرار حال الصحة أقوي من حيث إنه صادف حالة إطلاق الحرية في التصرف. وإقرار المرض صادف حال العجز والمنع من التبرعات , فهو متهم فيه من حيث إن الشرع سلبه قدرة التبرع , فلا يؤمن عدوله عن التبرع إلي الإقرار
.

الركن الثاني : المقر له
المقر له من يثبت له الحق المقر به , ويحق له المطالبة به , أو العفو عنه .

شروط المقر له 

الشرط الأول : ألا يكون المقر له مجهولا :

فلابد أن يكون معينا , بحيث يمكن أن يطالب , ولو كان حملا . كأن يقول : علي ألف لفلان , أو علي ألف لحمل فلانة , وسيأتي تفصيل الإقرار للحمل , أو يكون مجهولا جهالة غير فاحشة , كأن يقول : علي مال لأحد هؤلاء العشرة , أو لأحد أهل البلد , وكانوا محصورين عند الشافعية , وجوهر زادة من الحنفية 

الإقرار مع جهالة المقر له :

أجمع الفقهاء علي أن الجهالة الفاحشة بالمقر له لا يصح معها الإقرار ؛ لأن المجهول لا يصلح مستحقا , إذ لا يجبر المقر علي البيان , من غير تعيين المستحق , فلا يفيد الإقرار شيئا .

وأما إذا كانت الجهالة غير فاحشة ؛ بأن قال : عليّ ألف لأحد هذين , أو لأحد هؤلاء العشرة , أو لأحد أهل البلد وكانوا محصورين , فهناك اتجاهان : 

الأول : ما ذهب إليه الشافعية , وهو ما اختاره جواهر زادة من الحنفية . أن هذا الإقرار صحيح ؛ لأنه قد يفيد وصول الحق إلي المستحق بتحليف المقر لكل من حصرهم , أو بتذكرة ؛ لأن المقر قد ينسي , وهو ما يفهم من مغني ابن قدامة ؛ لأنه مثل بالجهالة اليسيرة.

والثاني : ما ذهب إليه جمهور الحنفية , وهو ما اختاره السرخسي : من أن أي جهالة تبطل الإقرار ؛ لأن المجهول لا يصلح مستحقا , ولا يجبر المقر علي البيان من غير تعيين المدعي
.

الشرط الثاني : أن يكون المقر له أهلية استحقاق المقر به حسا وشرعا : فلو أقر لبهيمة , أو دار ؛ بأن لها عليه ألفا وأطلق اسم يصح الإقرار ؛ لأنهما ليسا من أهل الاستحقاق .

أما لو ذكر سببا يمكن أن ينتسب إليه , كما لو قال : علي كذا لهذه الدابة بسبب الجناية عليها , أو لهذه الدار بسبب غصبها , أو إجارتها , فالجمهور علي أن هذا الإقرار صحيح , ويكون الإقرار في الحقيقة لصاحب الدابة , أو الدار وقت الإقرار . وهو اختيار المرداوي , كما جزم به صاحب الرعاية , وابن مفلح في الفروع من الحنابلة . لكن جمهور الحنابلة علي أن هذا الإقرار لا يصح ؛ لأن هذا الإقرار وقع للدار والدابة , وهما ليستا من أهل الاستحقاق
.

الإقرار للحمل 

وإذا قال : ( لحمل هند عليّ ألف درهم ) : فإن عزي إقراره لسبب مقبول , يصلح لثبوت الملك له من طريق إرث , أو وصية 
 , كأن يقول : مات أبو الحمل , فورث الحمل هذا الألف , أو يقول : أوصي بالألف فلان لهذا الحمل , صح الإقرار , وكان المبلغ المقر به للحمل , أي الجنين بالاتفاق .

وحينئذ إن جاءت هند هذه بالولد في مدة يعلم أنه كان قائما وقت الإقرار لزم المقر ما أقر به . وإن جاءت به ميتا , فالمال للموصي والمورث ؛ لأنه إقرار ففي الحقيقة لهما, وإنما ينتقل إلي الجنين بعد الولادة , ولم ينتقل في الواقع , فيقسم بين ورثة المورث . ولو جاءت بولدين حيين , فالمال بينهما .

وإن بين المقر سببا مستحيلا في العدة لا يمكن حدوثه من الجنين , كأن قال : أقرضني, أو باعني شيئا , فالإقرار باطل لاغ اتفاقا .

وإن أبهم الإقرار , أي أطلقه , فلم يبين سببا صالحا يتصور لثبوت الملك للحمل كالإرث والوصية : لم يصح الإقرار عند أبي يوسف , قيل : وأبو حنيفة معه ؛ لأنه لا يثبت للجنين شي من الحقوق المالية , سواء أكان من جهة التجارة والمعاملة , أم من جهة الجناية , ومطلق الإقرار ينصرف إلي الإقرار بحق ثابت بسبب التجارة , فيعتبر كأن المقر صرح به , وهو غير مقبول منه .

وقال محمد والشافعي في الأظهر ,  ومالك وأحمد : يصح الإقرار للحمل إذا أطلقه المقر , أي لم يسنده إلي سبب كإرث , أو وصية , ويحمل إقراره علي سبب الملكية المتصور للحمل ؛ بأن يحمل علي هذا المبلغ وأوصي به رجل , أو مات مورث الحمل, وتركه ميراثا له ؛ لأن الإقرار حجة شرعية , فإذا صدر من أهله في محله , فيجب إعمال , وقد أمكن العمل به علي النحو المذكور .

هذا هو الإقرار للحمل . وأما الإقرار بالحمل فجائز اتفاقا , كما إذا أقر بحمل شاة لرجل, صح إقراره وألتزم المقر بما أقر به , سواء بين سببا صالحا لثبوت الملك , أو أبهم ؛ لأن لإقراره وجها صحيحا : وهو الوصية بالحمل من جهة غير المقر بأن أوصي بالحمل مالك الشاة لرجل , فمات فأقر وارثه وهو عالم بوصية مورثه بأن هذا الحمل لفلان 
 .

الإقرار للميت
لو قال : لهذا الميت علي كذا فذلك إقرار صحيح , وهو إقرار في الحقيقة للورثة يتقاسمونه قسمة الميراث , لكن إن كان المقر له حملا , ثم سقط ميتا بطل الإقرار , إن كان سبب الاستحقاق ميراثا , أو وصية , ويرجع المال إلي ورثة المورث , أو ورثة الموصي 
.
الإقرار للجهة 

الأصل أن يصح الإقرار لمن كان لديه أهلية مالية , أو استحقاق كالوقف والمسجد فيصح الإقرار لهما 
 علي نفسه بمال له , ويصرف في إصلاحه وبقاء عينه , كأنه يقول ناظر علي مسجد , أو وقف : ترتب في ذمتي مثلا للمسجد , أو للوقف كذا 
 فإن الإقرار لهذا ومثله كالطريق و القنطرة والساقية يصح ولو لم يذكر سببا كغلة وقف , أو وصية ؛ لأنه إقرار من مكلف مختار فلزمه , كما لو عين السبب ويكون لمصالحها , فإذا أسنده لممكن بعد الإقرار صح 
 وفي وجه عند الحنابلة ذكره التميمي : أن الإقرار للمسجد ونحوه من الجهات لا يصح إلا مع ذكر السبب 
 .
الشرط الثاني 

أن تكون للمقر له أهلية استحقاق المقر به حسا وشرعا 

فلو أقر لبهيمة , أو دار ؛ بأن لها عليها ألفا وأطلق لم يصح الإقرار , لأنهما ليسا من أهل الاستحقاق .

أما لو ذكر سببا يمكن أن ينسب إليه كما لو قال : علي كذا لهذه الدابة بسبب الجناية عليها , أو لهذه الدار بسبب نصبها , أو إجارتها فالجمهور علي أن هذا الإقرار صحيح , ويكون الإقرار في الحقيقة لصاحب الدابة , أو الدار وقت الإقرار , وهو أمر اختيار المراوزي , كما جزم به صاحب الرعاية , وابن مفلح في الفروع من الحنابلة , لكن جمهور الحنابلة علي أن هذا الإقرار لا يصح ؛ لأن هذا الإقرار وقع للدار وللدابة , وهما ليستا من أهل الاستحقاق 
 .

الشرط الثالث : ألا يكذب المقر في إقراره 

يشترط الفقهاء لصحة الإقرار ألا يكذب المقر له فيما أقر به , فإن كذبه بطل إقراره 
 لأن الإقرار مما يرتد بالرد إلا في بعض مسائل : منها الإقرار بالحرية والرق والنسب وولاء العتاقة والوقف والطلاق والميراث والنكاح وإبراء الكفيل وإبراء المدين بعد قوله : أبرئني 
 فلو قال المقر له للمقر : ليس لي عليك شئ , أو لا علم لي , وأستمر التكذيب فلا يؤاخذ بإقراره والتكذيب يكون من بالغ رشيد 
  .

ونص الشافعية علي أنه إن كذب المقر له المقر وكان قد أقر له بعين , ترك المال المقر به في يد المقر في الأصح ؛ لأن يده مشعرة بالملك ظاهرا والإقرار بالطارئ عارضة التكذيب فسقط , فتبقي يده علي ما معه لا مجرد استحفاظ . ويقابل الأصح أن الحاكم ينزعه منه ويحفظه إلي  ظهور مالكه 
 .

وإذا ادعي المقر له جنسا آخر بعد أن كذب المقر حلف المقر 
 . أما إذا أقر المقر بشئ , ثم ادعي أنه كاذب في إقراره حلف المقر له , أو وارثه علي المفتي به – عند الحنفية – أن المقر لم يكن كاذبا في إقراره .  وقيل : لا يحلف وفي جامع الفصولين : اقر فمات فقال ورثته : إنه أقر كاذبا فيم يجز إقراره, والمقر له عالم به ليس لهم تحليفه , إذ وقت الإقرار لم يتعلق حقهم بمال المقر فصح الإقرار , وحيث تعلق حقهم صار حقا للمقر له 
 .

الركن الثالث : المقر به 

المقر به نوعان :  حقوق الله تعالى , وحقوق العباد 
.

أما حقوق الله تعالي : فنوعان عند الحنفية :

أحدهما : أن يكون الحق خالصا لله تعالي أي للمجتمع : وهو حد الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوه من المسكرات , والإقرار به صحيح . ولو رجع المقر عن إقراره بموجب الحد قبل إقامة الحد , بطل الحد , لاحتمال صدقه في الرجوع , فأورث رجوعه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات .

ويكفي في الإقرار أن يكون مرة إلا في الزنا عند الحنفية , فإنه يشترط أن يكون أربع مرات , كما حدث في إقرار ماعز بين يدي الرسول ( , وذلك خلافا للقياس , فيقتصر علي مورد النص .

وقال أبو يوسف وزفر : يشترط تعدد الإقرار ؛ بأن يكون مرتين بعدد الشهود . ولكن روي أن أبا يوسف رجع عن هذا الرأي , ويلاحظ أن التعدد بالإقرار بالقذف ليس بشرط باتفاق الحنفية . ويحكم بموجب الإقرار في الحدود , سواء تقادم العهد علي حدوث مقتضي الحد , أم لا , إلا في شرب الخمر , فإنه لا يعتبر الإقرار عند أبي حنيفة , وأبي يوسف بعد ذهاب الرائحة , وتقادم العهد؛ لأن ابن مسعود جلد رجلا وجد منه رائحة الخمر ولم يجلده حتي تحقق من الرائحة .

الثاني : أن يكون للعبد فيه حق : وهو حق القذف . وأما حقوق العباد أي حقوق الأفراد, فأنواع 

منها حق طلب واستيفاء القصاص , أو الدية .

ومنها : الحق في الأموال النقدية , أو العينية .

ومنها الحق في الطلاق وحق الشفعة والنسب ونحوها .

ولا يشترط لصحة الإقرار بهذه الحقوق الفردية ما يشترط للإقرار بحقوق الله تعالي من التعدد , وكونه في مجلس القضاء , والنطق بعبارة صريحة , وإنما يصح الإقرار فيها من الأخرس , كما لا يشترط لصحة الإقرار بها الصحو , فيصح إقرار السكران بها (أي السكران المتعدي بسكره). وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات , بخلاف حقوق الله تعالي .

الإقرار بالأموال 

يصح الإقرار بالأموال سواء أكان المال عينا من الأعيان , أم دينا ثابتا في الذمة , وسواء أكان المقر به معلوما أم مجهولا باتفاق العلماء ؛ لأن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ؛ لأن الحق قد يلزم الإنسان مجهولا بأن أتلف مالا لا يدري قيمته , أو يطالب بتعويض جناية علي أعضاء الإنسان لا يعلم مقداره , فلا تمنع الجهالة صحة الإقرار , والإقرار : إخبار عن ثبوت الحق , فيصح به . وحينئذ يصح أن يقول المقر : عليّ شئ , أو حق , فيلزمه مجهولا , ثم يطالب ببيان المجهول , ليتمكن الغير من استيفائه , فإن لم يبين أجبره القاضي علي البيان بالحبس ونحوه ؛ لأن المقر لزمه تفريغ ذمته التي شغلها بصحيح إقراره , ويتم ببيان مقدار المقر به وهذا بخلاف جهالة المقر, فإن جهالته تفسد الإقرار ؛ لأن المجهول لا يصلح مستحقا , وبخلاف جهالة المقر , فإنها تفسد الإقرار أيضا لجهالة المقضي عليه بوجوب دفع الحق إلي صاحبه , فلا يتمكن المقر له من المطالبة,  فيصبح الإقرار عديم الفائدة 
 .

وعلي هذا جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار , وجهالة المشهود به تمنع صحة الشهادة والقضاء ؛ لأنه لا يمكن القضاء بمجهول , وأما في الإقرار فيطالب المقر ببيان الشئ , أو الحق الذي أقر به , والقول قوله مع يمينه .
الركن الرابع : الصيغة 

الصيغة هي ما يظهر الإرادة من لفظ , أو ما يقوم مقامة من كتابة , أو إشارة وإظهار الإرادة لابد منه , فلا عبرة بالإرادة الباطنة 
.

يقول السرخسي : إن ما يكون بالقلب فهو نية , والنية وحدها لا تكفي , ويقول ابن القيم : إن الله تعالي وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة علي ما في نفوسهم , فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده , وما في نفسه بلفظه , ورتب علي تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ , ولو لم يرتب تلك الأحكام علي مجرد ما في النفوس من غير دلائل فعل , أو قول , ولا علي مجرد ألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها 
.

وصيغة الإقرار نوعان : صريح ودلالة 
 والصريح نحو أن يقول : لفلان عليّ ألف درهم ؛ لأن كلمة (عليّ) كلمة إيجاب لغة وشرعاً . قال الله تعالي (وَلِلَّهِ عَلَى 
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حِجُّ( 
 وكذا لو قال لرجل : هل لي عليك ألف درهم ؟ فقال الرجل : نعم ؛ لأن كلمة نعم بمثابة إعادة لكلامه , وكذا لو قال : لفلان علي في ذمتي ألف درهم ؛ لأن ما في الذمة هو الدين , فيكون إقرارا بالدين هذا ما مثل به الحنفية , ولا تخرج أمثلة غيرهم عن ذلك , والعرف في هذا هو المرجع .

والأمر بكتابة الإقرار إقرار حكما , إذ الإقرار كما يكون باللسان يكون بالبنان , فلو قال للكاتب : اكتب إقرارا بألف عليّ لفلان , صح الإقرار واعتبر كتب , أو لم يكتب 

ويقول ابن عابدين : إن الكتابة المرسومة المعنونة كالنطق بالإقرار ولا فرق بين أن تكون الكتابة بطلب من الدائن , أو بلا طلبه . ونقل عن الأشباه والنظائر لابن نجيم أنه إذا كتب ولم يقل شيئا لا تخل الشهادة ؛ لأن الكتابة قد تكون للتجربة . ولو كتب أمام الشهود وقال : أشهدوا عليّ بما فيه , كان إقرارا إن علموا بما فيه وإلا فلا 
.

والإيماء بالرأس من الناطق ليس بإقرار إلا في النسب والإسلام والكفر والإفتاء 
 .

وأما الصيغة التي تفيد الإقرار دلالة فهي أن يقول له رجل : لي عليك ألف , فيقول : قد قبضتها ؛ لأن القضاء أسم لتسليم مثل الواجب في الذمة فيقتضي ما يعين الوجوب , فكان الإقرار بالقضاء إقرارا بالوجوب , ثم يدعي الخروج عنه بالقضاء , فلا يصح إلا بالبينة , وكذا إذا قال : أجلني بها لأن التأجيل تأخير المطالبة مع قيام أصل الدين في الذمة 
 .

الفصل الثالث
الشهادة وما يتعلق بها من أحكام :-

وقد سبق الكلام عن الشهادة وما يتعلق بها من أحكام في بحث سابق تقدمت به للجنة العلمية الموقرة وقد حاز القبول , الأمر الذي جعلني لا أريده في هذا البحث تجنباً للتكرار 

الفصل الرابع 

اليمين , وما يتعلق بها من أحكام 

أولا : تعريف اليمين , ومشروعيته , والمحلوف به , وما يحلف عليه , ومن له حق الاستحلاف ؟
تعريف اليمين لغة , وشرعا 
اليمين لغة : القوة , والقسم , والبركة , واليد اليمني , والجهة اليمني , ويقابلها : اليسار بمعني : اليد اليسري 
 .

تعريف اليمين في الشرع : فقد عرفها غاية المنتهي من الحنابلة ؛ بأنها : توكيد حكم بذكر معظم علي وجه مخصوص .

ومقتضي هذا التعريف تخصيص اليمين بالقسم , لكن يستفاد من كلام الحنابلة في مواضع كثيرة من كتبهم تسمية التعليقات الستة أيمانا , وهي تعليق الكفر والطلاق , والظهار , والحرام , والعتق , والتزام القربة , وقرر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوي 
 .

ب – مشروعية اليمين 

واليمين مشروعة بآيات كثيرة في القرآن , ومنها قوله تعالي : ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ( 
 وقد أمر الله تعالي نبيه أن يقسم علي الحق في ثلاثة مواضع من القرآن والله تعالي لا يشرع محرما .

وبأحاديث كثيرة أيضا منها قوله ( ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء رجال وأموالهم , ولكن اليمين علي المدعي عليه , وفي رواية البيهقي " ولكن البينة علي المدعي واليمين عي من أنكر ") 
 ومنها حديث يحذر من الحلف الكاذب ليقتطع به من مال أخيه , ويدل علي ما فيه من إثم كبير , وهو من الكبائر , أخرج أصحاب الكتب الستة عن الأشعث بن قيس قال : كان بيني وبين رجل ابن عم خصومة في بئر فاختصمنا إلي رسول الله ( فقال :" بينتك أو يمينه " قلت إذا يحلف ولا يبالي , فقال رسول الله ( : " من حلف علي يمين هو فيها فاجر , ليقتطع بها مال امرئ مسلم , لقي الله , وهو عليه غضبان " فأنزل الله تعالي تصديق ذلك : ( إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( 
 .

ج- المحلوف به 

فقد اتفق الفقهاء علي أن اليمين المنعقدة هي القسم بالله تعالي , أو بصفة من صفاته مثل: والله , ورب العالمين , والحي الذي لا يموت , ومن نفسي بيده , أو وعزة الله أو عظمته , ولا يجوز الحلف بغير الله تعالي لقوله ( : ( ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم , من كان حالفا, فليحلف بالله أو ليصمت " قال عمر : ( فو الله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ( نهي عنها ذاكرا ولا آثرا ) 
 أي حاكيا , ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) وفي لفظ ( فقد كفر ) 
 واليمين تنعقد بمجرد النطق بها ولو هزلا ؛ لأنها من الأحوال التي يستوي فيها الجد والهزل , فلا يقبل قول الحالف في القسم : لمن أراد اليمين في الظاهر , ولا فيما بينه وبين الله تعالي 
 . 

ولا تنعقد اليمين اتفاقا إذا قال : إن شاء الله تعالي , بشرط كونه متصلا باليمين من غير سكوت عادي ؛ لأن الاستثناء يزيل حكم اليمين 
 لقوله ( : ( من حلف علي يمين فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه ) 
ولا تدخل النيابة في اليمين , ولا يحلف أحد عن غيره , فلو كان المدعي عليه صغيرا أو مجنونا , لم يحلف عنه , ووقف حتي يبلغ الصبي , ويعقل المجنون , ولم يحلف عنه وليه
.

وأما صيغة الحلف بالنسبة لغير المسلمين , فهي كالتالي : يحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة علي موسي , والنصراني : بالله الذي أنزل الإنجيل علي عيسي, والمجوسي : بالله الذي خلق النار , ويحلف الوثني : بالله تعالي ؛ لأنه يقر به ويحلف الأخرس ؛ بأن يقول له القاضي : عليه عهد الله وميثاقه إن كان كذا وكذا , فإذا أومأ برأسه : أي نعم صار حالفا , ولا يقول له القاضي : ( والله ) وإلا كان القاضي هو الحالف .
د- ما يحلف عليه 

إذا كانت الدعوي بملك , أو حق مطلق , فالتحليف يكون علي الحاصل  ؛ بأن يحلف : بالله ما له قبلي كذا , ولا شئ منه . وأما إذا كانت الدعوى بملك , أو حق مبين السبب فهناك اتجاهات ثلاث: 

فعلي ظاهر الرواية عند الحنفية , ومفهوم مذهب الحنابلة , أن التحليف علي الحاصل – لأنه أحوط  - فليحلف : ليس للمدعي قبلي شئ.
وفي رواية عن أبي يوسف , ومفهوم مذهب المالكية , أن التحليف هنا علي السبب , فيقول المدعي عليه : بالله ما اقترضت مثلا , واستثني أبو يوسف ما لو عرض المدعي كأن قال : قد يبيع الإنسان شيئا ثم يقيل , فحينئذ يحلف علي الحاصل . 
جـ - وعند الشافعية , وهو رواية أخري عن أبي يوسف أن التحليف يطابق الإنكار , فإن أنكر الحاصل يحلف علي الحاصل , وإن أنكر السبب وهو موضوع الدعوي – يحلف علي السبب – 
 وفي جميع الحالات التي يكون فيها التحليف علي السبب إذا حلف علي الحاصل أجزأه ؛ لأنه يتضمن السبب وزيادة , وهذا في الاتفاق 
 .

هـ - من له حق الاستحلاف ؟
الأصل في طلب اليمين أن يكون للمدعي , ويجوز أن ينوب عنه في ذلك وكيله أو وصيه , أو وليه , أو ناظر الوقف و ولا تجوز الإنابة في الحلف إلا إذا كان المدعي عليه أعمي أخرس أصم , فأنه يحلف عنه وليه , أو وصيه 
 .

ولو أصم كتب القاضي ليجيب بخطه إن عرف الكتابة , وإلا فبإشارته .

ثانيا : صيغة اليمين القضائية , وصفتها , والنية فيها , واليمين بالطلاق .

صيغة اليمين القضائية : هي عند الجمهور أن يقول الحالف : والله , أو بالله أو ورب العالمين , أو والحي الذي لا يموت , أو ومن نفسي بيده , ونحو ذلك من كل أسم لله مختص به سبحانه وتعالي كالإله , والرحمن , خالق الخلق أو يحلف بصفة من صفات الله الذاتية مثل : عظمة الله , أو عزته , أو كبريائه , أو كلامه , أو مشيئته , أو علمه , أو قدرته , أو حقه , إلا يريد بالحق العبادات , وبالعلم والقدرة المقدروة , والمعلوم , وبالبقية ظهور آثارها فلا تكون يمينا لاحتمال اللفظ . والحلف بكتاب الله , أو بالقرآن , أو بالمصحف يمين باتفاق المذاهب الأربعة , والحلف بالتوراة, أو بالإنجيل ونحوهما من كتب الله المنزلة كالزبور يمين في رأي الحنابلة ؛ لأن إطلاق اليمين ينصرف إلي المنزل من عند الله , دون المبدل .
وقال المالكية : صيغة اليمين لكل حالف في جميع الحقوق علي المشهر هي : ( بالله الذي لا إله إلا هو ) وأما يمين الكافر : فاتفق الفقهاء 
 علي أن الكافر يحلف بالله كالمسلم ؛ لأن اليمين لا تنعقد بغير اسم الله , للحديث المتقدم : ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) 
.

صفة اليمين , أو الحلف علي البت , ونفي العلم 
 فقد اتفق الفقهاء 
 علي أن الحالف يحلف علي البت والقطع علي فعل نفسه , سواء في حال الإثبات أم النفي , فيقول مثلا : والله ما بعت , أو ما اشتريت , أو لقد بعت أو اشتريت ؛ لأن الإنسان أعلم بأحواله وأفعاله , فتكون يمين حجة قاطعة, فالأيمان كلها علي البت والقطع , إلا علي نفي فعل الغير , فإنها علي نفي العلم .
ففي حال الإثبات يحلف علي فعل نفسه أنه فعل كذا , وفي حال النفي يحلف أنه ما فعل كذا . وأما ما يتعلق بفعل غيره , فإنه عند الجمهور غير الحنفية يحلف مع شاهده علي البت و القطع , فيقول : والله إنه باع ؛ لأن حال الإثبات يستطيع الإنسان الإطلاع عليها, وإن كان علي نفي العلم مثل أن يدعي عليه دين , أو غصب , أو جناية , فإنه يحلف علي نفي العلم مثل أن يدعي عليه دين , أو غصب , أو جناية , فأنه يحلف علي نفي العلم لا غير  فيقول : والله  أعلم أنه مدين , أو لا أعلم أن له وارثا غير فلان .

وقال الحنفية والإمامية 
 : يحلف الشخص في فعل غيره علي نفي علمه مطلقا سواء أكان إثباتا أم نفيا , ولأن الإنسان لا علم له بفعل غيره , ولا يدرك حقيقة تصرفاته , فيحلف علي نفي العلم . 

ج – النية في اليمين 

عن أبي هريرة ( عن النبي ( أنه قال ( يمينك علي ما يصدقك عليه صاحبك )  
 والمعني يمينك التي تحلفها , محمولة علي المعني الذي نويته , وكنت صادقا لأعتقد خصمك أنك صادق فيها , وهو المعني الذي يخطر بباله حين استحلافه إياك , وهو في الغالب يكون متفقا مع ظاهر اللفظ , ومقتضي هذا التورية بين يدي المستحلف لا تنفع الحالف , بل تكون يمينه غموسا تغمسه في الإثم . وهذا متفق عليه بين أكثر الفقهاء , غير أن لهم تفصيلات وشرائط بيانها فيما يلي :-

مذهب الحنفية : حكي الكرخي أن المذهب كون اليمين بالله تعالي علي نية الحالف إن كان ظالما فعلي نية المستحلف لكن فرق القدوري بين اليمين علي الماضي , وعلي المستقبل , فقال : إذا كانت اليمين علي ماض ففيها التفصيل السابق ؛ لأن المؤاخذة عليها إن كانت كاذبة إنما هي بالإثم , كالمظلوم إذا نوي بها ما يخرجها عن الكذب , صحت نيته فلم يأثم ؛ لأنه لم يظلم بها أحدا , بخلاف الظالم إذا نوي بيمينه ما يخرجها عن الكذب , فإن نيته باطلة و وتكون يمينه علي نية المستحلف فتكون ظاهرا وباطنا , ويأثم لأنه ظلم بها غيره .

وإذا كانت علي مستقبل فهي علي نية الحالف من غير تفصيل ؛ لأنها حينئذ عقد , والعقد نية العاقد 
 .

واليمين بالطلاق ونحوه تعتبر فيها نية الحالف , ظالما كان أو مظلوما , إذا لم ينو خلاف الظاهر , فلا تطلق زوجته لا قضاءً , ولا ديانة , لكنه يأثم – إن كان ظالما – إثم الغموس , فلو نوي خلاف الظاهر – كما لو نوي الطلاق عن وثاق – اعتبرت نيته ديانة لاقضاءً , فيحكم القاضي عليه بوقوع الطلاق سواء أكان ظالما أم مظلوما .

وقال الخصاف : تعتبر نيته قضاء إن كان مظلوما 
.

مذهب المالكية : اختلف المالكية في هذه المسألة , فقال سحنون وأصبغ وابن المواز : أن اليمين علي نية المستحلف .

وقال ابن القاسم إنها علي نية الحالف , فينفعه الاستثناء , فلا تلزمه كفارة , ولكن يحرم ذلك عليه من حيث إنه منع حق غيره , وهذا الذي قاله ابن القاسم خلاف المشهور . ثم إن القائلين و بأنها علي نية المستحلف اختلفوا في كونها علي نية المحلوف له عند عدم استحلافه , فذهب العلامة خليل إلي أنها لا تكون علي نيته , وذهب الصاوي في حاشيته علي الشرح الصغير إلي أنها تكون علي نيته , وسبق في شرائط صحة الاستثناء بيان موضع تكون فيه اليمين علي نية المستحلف , أو المحلوف له عندهم مذهب الشافعية : اليمين تكون علي نية المستحلف بشرائط: 

الشريطة الأولي : أن يكون المستحلف ممن يصح أداء الشهادة عنده كالقاضي والمحكم والإمام , فإن لم يكن كذلك كانت علي نية الحالف , وألحق ابن عبد السلام الخصم بالقاضي , عملا بحديث : ( يمينك علي ما يصدقك عليه صاحبك ) 
أي خصمك .

الشريطة الثانية : أن يستحلفه القاضي , ونحوه بطلب من الخصم فإن استحلفه بلا طلب منه كانت اليمين علي نية الحالف .

الشريطة الثالثة : ألا يكون الحالف محقا فيما نواه علي خلاف نية المستحلف فإن ادعي زيد أن عمرا أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأل رده , وكان عمرو قد أخذه من دين له عليه , فأجاب بنفي الاستحقاق , فقال زيد للقاضي : حلفه أنه لم يأخذ من مالي شيئا بغير إذني , وكان القاضي يري إجابته لذلك , فيجوز لعمرو أن يحلف أنه لم يأخذ شيئا من ماله بغير إذنه , وينوي أنه لم يأخذه بغير استحقاق , فيمينه في هذه الحالة تكون علي نيته المقيدة , لا علي نية القاضي المطلقة , ولا يأثم بذلك .

الشريطة الرابعة : أن يكون الاستحلاف بالله تعالي لا بالطلاق ونحوه لكن إذا كان المستحلف يري جواز التحليف بالطلاق كالحنفي كانت اليمين علي نيته لا علي نية الحالف 
 .

مذهب الحنابلة : يرجع في اليمين إلي نية الحالف فهي مبناها ابتداء , إلا إذا كان الحالف ظالما , ويستحلفه لحق , فهذا ينصرف يمينه إلي ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف 
 .

د- اليمين بالطلاق أمام القضاء 

قال جمهور الفقهاء علي المفتي به عند الحنفية :

إن اليمين بالطلاق لإثبات الحقوق , وإنهاء الخصومات أمام القاضي حرام ؛ لأن اليمين لا تكون إلا بالله , ولأن القسم لتعظيم المقسم به , ولا يجوز تعظيم غير الله , فإن طلبه الخصم , لم يجبه القاضي ؛ لأنه حرام .

وأجاز متأخرو الحنفية الحلف بالطلاق إذا طلبها الخصم , وألح فيها , أو كان الحالف لا ينزجر إلا بها , لفساد الزمان , وقلة المبالاة بالحلف بالله تعالي .

وأجاز بعض المالكية الحلف بالطلاق للتغليظ , عملا بقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله : " تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور " ولأن الحاجة ماسة إليه , وأفتي الإمام مالك بعدم وقوع طلاق المكره حينما أراد أوائل الخلفاء العباسيين ؛ بأن يوثقوا بيعة الناس لهم بالأيمان, والطلاق , والعتاق ويكرهون الناس علي ذلك , وكان مالك يحدث بخلاف ذلك مما أغضب المنصور 
 .

ثالثا : تغليظ اليمين 

فقهاء المذاهب متفقون علي جواز تغليظ اليمين لكنهم اختلفوا بم يكون التغليظ .

فذهب جمهور الفقهاء وهو أحد الأقوال عند الحنفية إلي أن يكون تغلظ بالزمان والهيئة , وذلك فيما فيه خطر , كنكاح , وكطلاق ولعان وولاء ووكالة ومال يبلغ نصاب زكاة.

والتغليظ بالزمان كبعد العصر , أو بين أذان وإقامة , وبالمكان لأهل مكة بين الركن والمقام . ولأهل المدينة عند منبر رسول الله ( , وفي غير مكة والمدينة في المسجد الأعظم .

وبالنسبة للهيئة قال بعضهم : يحلف قائما مستقبل القبلة . ولم يجوز التغليظ أكثر مشايخ الحنفية , وقيل لا يغلظ علي المعروف بالصلاح . وعلي القول بجواز التغليظ عند الحنفية , فقد قصره بعضهم علي ذكر صفة من صفاته تعالي , كقوله : قل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم , الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية , ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه , وهو كذا وكذا , ولا شئ منه وللقاضي أن يزيد علي هذا في التغليظ , وينقص وليس عندهم التغليظ بالزمان والمكان ؛ لأن المقصود تعظيم المقسم به , وهو حاصل بدون ذلك , وفي إيجاب التغليظ حرج علي القاضي . وهم مجمعون علي أن من وجهت إليه اليمين لا يعتبر ناكلا إن أبي التغليظ 
 .

رابعا : شروط اليمين 

اشترط الفقهاء بالاتفاق 
 ستة شروط في اليمين القضائية , واختلفوا في شرطين . أما المتفق عليها فهي ما يأتي :

أن يكون الحالف مكلفا ( بالغا عاقلا ) مختارا : فلا يحلف الصبي , والمجنون , ولا تعتبر يمين النائم والمستكره .
أن يكون المدعي عليه منكرا حق المدعي : فإن كان مقرا فلا حاجة للحلف .
أن يطلب الخصم اليمين من القاضي , وأن يوجهها إلي الحالف .
أن تكون اليمين شخصية : فلا تقبل اليمين النيابة , لصلتها بذمة الحالف ودينه , فلا يحلف الوكيل , أو ولي القاصر , ويوقف الأمر حتي يبلغ  .
ألا تكون في الحقوق الخالصة لله تعالي كالحدود .
أن تكون في الحقوق التي يجوز الإقرار بها , فلا تجوز اليمين في الحقوق التي لا يجوز الإقرار بها , فلا يحلف الوكيل والوصي والقيم ؛ لأنه لا يصح إقرارهم علي الغير .
واشترط أبو حنيفة أيضا أن يكون المدعي به مما يحتمل البذل , فلا تصح اليمين في النسب والنكاح والرجعة والفئ في الإيلاء ونحوها .

وأما المختلف فيه من الشروط فهو اثنان :

العجز عن البينة , أو فقدها عند الجمهور غير الشافعية : فإذا كانت البينة حاضرة في مجلس القضاء , فلا يصح تحليف المدعي عليه , وكذلك لا يصح التحليف عند أبي حنيفة إذا كانت البينة في بلد القاضي , وأجاز الصاحبان والحنابلة التحليف حينئذ , فإن حق المدعي في اليمين مرتب علي عجزه عن إقامة البينة .
ولم يشترط الشافعية هذا الشرط عملا بحديث : ( البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر ) 
 فاليمين حق المدعي ,وواجبة علي المدعي عليه , ولأنه يحتمل أن يقر المدعي عليه , فيستغني المدعي عن إقامة البينة .

الخلطة بين المتخاصمين بالتعامل في رأي المالكية حتي لا يتطاول السفلة علي أصحاب المكانة والفضل , باستدعائهم إلي المحاكم , وطلب اليمين منهم , أو الحكم عليهم بالنكول , وتثبت الخلطة بشهادة اثنين علي التعامل مرتين أو ثلاثا . واشترطوا في غير المال وجود شاهد واحد حتي يصح توجيه اليمين , كالطلاق والرجعة والخلع والوكالة والوصية والنسب والإسلام والردة .

واستثنوا من اشتراط الخلطة , أو وجود الشاهد لتوجه اليمين ثمان مسائل هي : صاحب الصنعة مع عماله , والمتهم بين الناس , والضيف في ادعائه , أو الادعاء عليه , والمسافر مع رفقته في الوديعة , أو غيرها ,وادعاء عند شخص , وادعاء شئ معين كثوب بعينه ,وادعاء مريض في مرض موته علي غيره بدين , وادعاء بائع علي شخص حاضر المزايدة أنه أشتري سلعته بكذا والحاضر ينكر الشراء , فتتوجه اليمين في هذه الحالات , ولو لم تثبت خلطة . 

ولم تشترط هذا الشرط باقي المذاهب , وهو الراجح لحديث : " واليمين علي من أنكر" 
 .

خامسا : أ- حكم اليمين 

حكم اليمين : هو الأثر المترتب علي حلفها أمام القاضي , سواء أكانت من المدعي , أم من المدعي عليه.

1-  حكم اليمين المدعي :

يترتب علي أداء اليمين من المدعي مع الشاهد عند الجمهور غير الحنفية ثبوت الحق المحلوف عليه بناء علي الشاهد واليمين معا في الأصح عند الشافعية , وفي المعتمد عند المالكية ؛ لأن الأحاديث علقت القضاء عليهما معا , وبناء علي الشاهد فقط واليمين للتأكيد والاستظهار والاحتياط في رأي الحنابلة ؛ لأن الشاهد حجة الدعوي , واليمين من المدعي ليست بحجة علي خصمه 
.

حكم يمين المدعي عليه :
يترتب علي حلف اليمين من المدعي عليه باتفاق الفقهاء 
 : إنهاء النزاع بين المتداعيين , وسقوط الدعوي , وكذا انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال لا مطلقا , بل تبرأ ذمة المدعي عليه من الحق , وتظل مشغولة به إلي أن يتمكن المدعي من إثبات دعواه بوسيلة أخري من وسائل الإثبات . وقال المالكية : يترتب علي يمين المدعي عليه سقوط الدعوي مطلقا فليس للمدعي أن يقيم البينة بعد حكم باليمين إلا لعذر كنسيان , وعدم علم بالشهادة , ثم علمه بها , فتقبل منه, ويحلف يمينا علي عذره .

حكم يمين الاستيثاق , أو الاستظهار :
ليست هذه اليمين دليلا في الإثبات , وإنما هي لزيادة التأكيد والاطمئنان وإقناع القاضي بصحة الأدلة المقدمة إليه ؛ لأن القاضي يوجهها للاحتياط في الحكم .

ب – افتداء اليمين والمصالحة عليها 

صح للمدعي عليه افتداء اليمين , والصلح عنها , لحديث : ( ذبوا عن أعراضكم بأموالكم ) 
 لما روي أن عثمان ( افتدي يمينه , وقال ( خفت أن تصادف قدرا , فيقال : حلف فعوقب , أو هذا شؤم يمينه ) , ولا يحلف المنكر بعده أبدا ؛ لأنه أسقط حقه في الخصومة , ولأن كرام الناس يترفعون عن الحلف تورعا .

أما لو أسقط المدعي اليمين قصدا بدون مصالحة , أو افتداء بعد طلبها لم يكن ذلك إسقاطا , وله التحليف ؛ لأن التحليف حق القاضي 
 .

ج- التحالف 

مصدر تحالف , ومن معانيه في اللغة : طلب كل ممن المتداعيين يمين الآخر , وهذا المعني هو الموافق للشرع غاية الأمر أن التحالف يكون أمام القضاء 
  والمراد هنا حلف المتخاصمين في مجلس القضاء إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن , أو المبيع , أو كليهما , أو وقفهما , أو في جنسهما , ولم يكن لأحدهما بينة , تحالفا وتفاسخا " 
  وكذلك كل اختلاف بين متخاصمين علي هذه الصورة فبالتحالف تنتهي الخصومة .

د- رد اليمين
مذهب الحنفية , وأحد قولين للإمام أحمد , وأنه إذا كانت للمدعي بينة صحيحة قضي له بها . فإن لم تكن له بينة أصلا , أو كانت له بينة غير حاضرة طلب يمين المدعي عليه , فإن حلف بعد عرض القاضي اليمين عليه رفضت دعوي المدعي , وأن نكل عن اليمين بلا عذر , فإن كان المدعي مالا , أو المقصود منه المال , قضي عليه بنكوله , ولم ترد اليمين علي المدعي عليه لقوله ( : ( ولكن اليمين علي المدعي عليه ) 
 وقوله :( البينة علي المدعي واليمين علي المدعي عليه ) 
 , فحصرها في جانب المدعي عليه . واختار أبو الخطاب من الحنابلة ردها علي المدعي . فإن حلف المدعي حكم له بما ادعاه . قال أبو الخطاب : وقد صوبه أحمد , فقال : ما هو ببعيد يحلف ويستحق . وقال : هو قول أهل المدينة . قال ابن قدامة : وروي ذلك عن علي ( , وبه قال شريح والشعبي والنخغي وابن سيرين , وبه قال الإمام مالك في الأموال خاصة 
 ومذهب الشافعي أن اليمين ترد علي المدعي في جميع الدعاوي , لما روي نافع عن ابن عمر أن النبي ( ( رد اليمين علي طالب الحق ) 
 ولأنه إذا نكل ظهر صدق المدعي وقوي جانبه , فتشرع في حقه , كالمدعي عليه قبل نكوله وقال ابن أبي ليلي : لا ادعه حتي يقر أو يحلف 
.
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هـ - النكول عن اليمين 

النكول لغة : الامتناع . يقال نكل عن اليمين أي أمتنع عنها . وهو كذلك في الاصطلاح إذا كان في مجلس القضاء . والنكول عند المالكية والشافعية وفي أحد رأيين عند الحنابلة لا يكون حجة يقضي بها علي المدعي عليه . بل إذا نكل نكل في دعوي المال , أو ما يئول إليه ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه , فإن حلف المدعي قضي له بما طلب , وإن نكل المدعي رفضت دعواه فقد أقاموا نكول المدعي عليه مقام الشهادة , إذ عندهم أنه بقضي للمدعي بحقه إذا أقام شاهدا وحلف , فكذلك يقضي له بنكول المدعي عليه وحلف المدعي , فالحق عندهم لا يثبت بسبب واحد , كما لا يثبت بشاهد واحد , فإن حلف أستحق , وإلا فلا شئ له . وعند المالكية أن كل دعوي لا تثبت إلا بشاهدين عدليين , كالقتل , والنكاح ,والطلاق , فلا يمين توجه من المدعي علي المدعي عليه بمجرد الدعوي , ولابد لتوجيه اليمين من إقامة شاهد علي الدعوي , فيحلف المدعي عليه لرد شهادة الشاهد , ولا ترد علي المدعي عليه , إذ لا فائدة في ردها عليه , وعند الحنفية أن المدعي عليه إذا نكل عن اليمين الموجهة إليه قضي عليه بنكوله لكونه باذلا , أو مقرا إذ لولا ذلك لأقدم علي اليمين ليدفع الضرر عن نفسه , ولا وجه لرد اليمين للحديث السابق ذكره. وفي رواية لأحمد , وهي التي اختارها أبو الخطاب من الحنابلة , أنه إذا نكل ترد اليمين علي المدعي, ويحكم له بما ادعاه كما تقدم 
 .

سادسا : أنواع الحقوق التي يجوز فيها اليمين 

هناك حقوق يجوز فيها اليمين بالاتفاق , وحقوق لا يجوز فيها اليمين اتفاقا , وحقوق مختلف فيها علي التفصيل الآتي 
 :

اتفق الفقهاء علي عدم جواز التحليف في حقوق الله تعالي المحضة سواء أكانت كالزنا والسرقة وشرب المسكرات , أم عبادات كالصلاة والصوم والصدقة والحج والنذر والكفارة , إلا إذا تعلق بها حق لآدمي فيجوز ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات , ولا يقضي فيها بالنكول عند الحنفية والحنابلة ؛ لأنه بذل عند أبي حنيفة , وإقرار فيه شبهة العدم عند أحمد والصاحبين , والحدود لا تحتمل البذل , ولا تثبت بدليل فيه شبهة لأن النكول قائم مقام الإقرار , ولا يجوز إقامة الحد بما يقوم مقام غيره , ولأنه لو أقر , ثم رجع , قبل منه وخلي من غير يمين , فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولي , ولأنه يستحب ستره . 
وأما أن العبادات لا يستحلف فيها فلأنها علاقة بين العبد وربه فلا يتدخل فيها أحد , قال الإمام أحمد ( لا يحلف الناس علي صدقاتهم ) فإذا ادعي الساعي الزكاة علي رب المال , وأن الحول قد تم وكمل النصاب , فالقول عند أحمد قول رب المال من غير يمين . ونقل ابن قدامة عن الشافعي وأبي يوسف ومحمد أنه يستحلف ؛ لأنها دعوي مسموعة , فتشبه حق الآدمي . أما إذا تعلق بالحدود وغيرها حق مالي للعباد كالمال في السرقة , فيجوز فيها الاستحلاف .
واتفق الفقهاء أيضا علي جواز اليمين في الأموال , وما يؤول إلي المال فيحلف المدعي عليه إثباتا ونفيا لقوله تعالي : ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( 
 وللحديث السابق عند الجماعة : ( لو يعطي الناس بدعواهم , لادعي أناس دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه ) 
.
واتفق بعض الفقهاء علي جواز التحليف في الجنايات من قصاص وجروح وفي بعض مسائل الأحوال الشخصية . واختلفوا في بعض مسائل هذا النوع علي أقوال ثلاثة :
فقال المالكية : إن التحليف غير جائز في النكاح فقط ؛ لأنه يجب فيه الشهادة والإعلان , فإن لم يوجد الشهود لم يصح النكاح , فلا يقبل فيه اليمين لتحقق التهمة والكذب , ولأنه لو اقر بالنكاح لا يثبت ولا يلزم .
وقال الحنفية والحنابلة : يستثني سبع مسائل لا يجوز فيها التحليف وهي : النكاح والطلاق والنسب والفئ في الإيلاء والعتق والولاء والاستيلاد وزاد الحنابلة القود ؛ لأن القصد من توجيه اليمين هو النكول عن الحلف , والقضاء بناء عليه , والنكول بذل وإباحة وترك للمنازعة في رأي أبي حنيفة صيانة عن الكذب الحرام , وهذه المسائل لا يجوز فيها البذل والإباحة كما بينا سابقا , ولأن النكول في رأي أحمد والصاحبين وإن جري مجري الإقرار , فليس بإقرار صحيح صريح , فلا يراق به الدم بمجرده , ولا مع يمين المدعي إلا في القسامة , فإن كان المقصود من الدعوي في هذه المسائل المال , فيستحلف المدعي عليه , ويثبت المال دون النكاح والنسب والرجعة , كأن تدعي امرأة علي رجل أنه لم يدفع لها نصف المهر قبل الدخول , أو نفقة العدة بعد الدخول , فيحلف . وقال بعضهم : المدعي : من يلتمس قبل غيره لنفسه عينا , أو دينا , أو حقا . والمدعي عليه : من يدفع ذلك عن نفسه .
وقال بعضهم : ينظر إلي المتخاصمين , أيهما كان منكرا فالآخر يكون مدعيا . وقال بعضهم : المدعي : من يخبر عما في يد غيره لنفسه والمدعي عليه من يخبر عما في يد نفسه لنفسه .
والأظهر عند الشافعية 
 : أن المدعي من يخالف قوله الظاهر : وهو براءة الذمة والمدعي عليه : من يوافق قوله الظاهر .

واليمين بحسب الحالف أنواع ثلاثة : 

يمين الشاهد , ويمين المدعي عليه , ويمين المدعي .
يمين الشاهد :
هي اليمين التي يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة للاطمئنان إلي صدقه , وهي التي يلجأ إليها في عصرنا بدلا من تزكية الشاهد , وقد أجازها المالكية والزيدية والظاهرية , وابن أبي ليلي , وابن القيم , لفساد الزمان وضعف الوازع الديني ومنعها الجمهور 
.

يمين المدعي عليه :
وتسمي اليمين الأصلية , أو الواجبة , أو الدافعة , أو الرافعة , وهي التي يحلفها المدعي عليه بطلب القاضي بناء علي طلب المدعي عليه لتأكيد جوابه عن الدعوي , وهي حجة المدعي عليه للحديث المتقدم : ( ولكن اليمين علي المدعي عليه ) 
.

يمين المدعي :
وهي عند الجمهور غير الحنفية اليمين التي يحلفها المدعي لدفع التهمة عنه , أو لإثبات حقه , أو لرد اليمين عليه , وهي ثلاثة أنواع 
 :
الأول : اليمين الجالبة :

وهي التي يحلفها المدعي لإثبات حقه , إما مع شهادة شاهد واحد , وهي اليمين مع الشاهد , وإما بسبب نكول المدعي عليه عن اليمين الأصلية , وردها إلي المدعي ليحلف , وهي اليمين المردودة, وإما لإثبات تهمة الجناية علي القاتل , وهي أيمان القسامة , وإما لنفي حد القذف عنه وهي أيمان اللعان , وإما لتأكيد الأمانة , فالقول قول الأمين بيمينه كالوديع , والوكيل إذا ادعي الرد علي من ائتمنه , إلا المرتهن والمستأجر والمستعير , فلا يصدقون إلا بالبينة ؛ لأن وجود الشئ في يدهم أو حيازتهم كان لمصلحة أنفسهم .

الثاني : يمين التهمة :

وهي التي توجه علي المدعي بقصد رد دعوي غير محققة علي المدعي عليه قال بها المالكية والزيدية.

الثالث : يمين الاستيثاق , أو الاستظهار :

وهي التي يحلفها المدعي بطلب القاضي لدفع التهمة عليه بعد تقديم الأدلة المطلوبة في الدعوي , فهي لا تكمل الأدلة كالشهادة , ويتثبت بها القاضي ويلجأ إليها القاضي عادة إذا كانت الدعوي بحق علي غائب , أو ميت , ويحتمل أن يكون المدعي قد استوفي دينه من الميت , أو الغائب , أو أبرأه عنه , أو أخذ رهنا مقابله , وليس للشاهدين علم بذلك , فيحلف القاضي المدعي ؛ لأنه البينة لا تفيد إلا غلبة الظن , فيستحق ما ادعاه بالبينة , واليمين معا , فهي يمين القضاء بعد ثبوت الحق علي الغائب والمحجور وقد أجيزت استحسانا بسبب احتمال الشبهة , والشك عند غياب المدين .

وقد أيدها ابن القيم قائلا : وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع , ولاسيما مع احتمال التهمة . وكان علي يستحلف المدعي مع شهادة اليمين , وكان شريح يستحلف الرجل مع بينته , وقال الأوزاعي والحسن ابن حي : يستحلف مع بينته , وهو قول النخعي , والشعبي , وابن أبي ليلي أيضا 
 .

أحوال يمين الاستظهار 

أجاز الفقهاء هذه اليمين في أحوال استثنائية للضرورة , أو الحاجة فقال المالكية 
 : توجه هذه اليمين في نفقة الزوجة , وفي الدعوي علي الغائب , اليتيم , والوقف , والمساكين , وفي كل وجوه البر, وعلي بيت المال , وعلي كل من استحق شيئا من الحيوان وغيره ويحلف المدعي أيضا إذا شهد له اثنان علي خط غريمه , وفي شهادة التسامع والاستفاضة , والبينة علي الغريم المجهول الحال بكونه معدما .

وقال الحنفية 
 : تجب يمين الاستظهار في الادعاء علي الميت , ولو بدون طلب المدعي عليه , وفي خمس حالات أخري عند أبي حذيفة ومحمد بطلب المدعي عليه , وبدون طلب عند أبي يوسف , وهي حالة الاستحقاق للمعقود عليه : فإذا أثبت المدعي استحقاق مال , حلف علي عدم بيعه , أو هبته , أو تمليكه . وفي الشفعة : أنه طلبها بمجرد علمه بها , ولم يبطلها بوجه ما , وفي نفقة الزوجة علي زوجها الغائب أنه لم يطلقها , ولم يترك لها نفقة . وفي رد المبيع بالعيب أنه لم يرض به وفي خيار البلوغ للبكر أنها اختارت الفرقة مباشرة .

وقال الشافعية  
: توجه يمين الاستظهار بدون طلب الخصم في الدعوي علي الميت , والغائب , والصغير , المحجور , والسفيه , والمجنون , والمغلوب علي عقله , ومع الشاهد , واليمين .

وأجاز الحنابلة في رواية عن أحمد هذه اليمين إذا قامت البينة علي الغائب , أو المستتر في بلد , أو الصبي , أو المجنون 
 .

القضاء بالنكول , والقضاء بشاهد
ويمين المدعي , واليمين المردودة
اتفق الفقهاء علي أن المدعي إذا قدم شاهدين علي دعواه , وقبلت شهادتهما , حكم له بما ادعي , وعلي أنه عجز عن البينة , وطلب تحليف المدعي عليه , وحلف . رفضت دعواه .

و اختلفوا بعدئذ في رأيين فيما إذا نكل المدعي عليه عن اليمين , هل يقضي للمدعي بنكول صاحبه عن اليمين , أم ترد إلي المدعي فيقضي له بيمينه وشاهد واحد يقدمه للشهادة ؟ قال الحنفية والحنابلة : يقضي بالنكول في الأموال , وقال الجمهور : لا يقضي بالنكول , وترد اليمين علي المدعي .

الرأي الأول – للحنفية والحنابلة في المشهور 

قال الحنفية , والحنابلة 
 : إذا نكل المدعي عليه عن اليمين , فإنه يقضي عليه بالمال , لكن ينبغي للقاضي أن يقول له : ( إني أعرض عليك اليمين ثلاث مرات , فإن حلفت , وإلا قضيت عليك , لاحتمال خشية القضاة , ومهابة المجلس في المرة الأولي . ولا يقضي عند الحنفية بشاهد, واليمين , ويقضي بها عند الحنابلة .

ودليلهم علي القضاء بالنكول : أن القاضي شريح قضي علي رجل بالنكول , فقال المدعي عليه : أنا أحلف , فقال شريح : مضي قضائي , وكانت لا تخفي قضاياه علي أصحاب رسول الله ( , ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر , فيكون إجماعا منهم علي جواز القضاء بالنكول , وقضي عثمان علي ابن عمر بالنكول , ورد عليه عبدا معيبا أشتراه منهم حينما نكل , ولأنه ظهر صدق المدعي في دعواه عند نكول المدعي عليه , فيقضي له , كما لو أقام البينة واستدلوا علي عدم مشروعية رد اليمين إلي المدعي بالحديث السابق : ( البينة علي المدعي , واليمين علي من أنكر ) 
 جعل حلف اليمين علي المنكر , فتشمل كل مدعي عليه .

واستدل الحنفية علي عدم مشروعية القضاء بشاهد , ويمين بما يأتي من الكتاب والسنة , والمعقول .

الكتاب : وهو قوله تعالي : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ  ( 
 وقوله سبحانه ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ( 
 فالله سبحانه وتعالي طلب إشهاد اثنين ولم يذكر الشاهد واليمين , فقولهما زيادة علي النص , والزيادة علي النص نسخ , ونسخ القرآن لا يجوز إلا بمتواتر , أو مشهور ولا يجوز بخبر الواحد , وليس خبر رد اليمين متواتراً أو مشهوراً , وإنما هو خبر آحاد .
السنة : حديث مسلم وأحمد ( ولكن اليمين علي المدعي عليه ) 
 وحديث البيهقي (البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر ) 
 وقوله ( في حديث الجماعة (شاهداك , أو يمينه ) 
 فالحديث الأول أوجب اليمين علي المدعي عليه فقط , وجعل كل جنس اليمين علي المنكر , فإذا قبلت يمين من المدعي , لم تكن جميع حالات اليمين علي المنكرين . وكذلك الحديث الثاني جعل جميع أفراد البينة علي المدعي , وجميع أفراد اليمين علي المنكر , والقسمة والتوزيع تنافي اشتراك الخصمين فيما تمت فيه القسمة . والحديث الثالث خير المدعي بين أمرين لا ثالث لهما إما البينة , أو يمين المدعي عليه.
جـ- المعقول : إن اليمين تقوم مقام الشاهد الثاني , ولو جاز ذلك لجاز تقديم اليمين كأحد الشاهدين علي الآخر , ولكن لا يجوز تقديمه , فلا يصح أن يكون قائما مقامه .
الرأي الثاني – الجمهور
قال الجمهور من أهل السنة والشيعة 
 وصوبه الإمام أحمد : لا يقضي بالنكول , ولكن يرد اليمن إلي المدعي فيحلف , فيأخذ حقه , ويقضي بالشاهد واليمين , والنكول : أن يقول : أنا ناكل , أو يقول : لا أحلف .

استدلوا علي عدم جواز القضاء بالنكول بالحديث المتقدم ( البينة علي المدعي واليمين علي المدعي عليه ) فإنه جعل البينة حجة المدعي , واليمين حجة المدعي عليه , ولم يذكر عليه الصلاة والسلام النكول , فلو كان حجة المدعي لذكره , ولأن النكول يحتمل لكونه كاذبا في الإنكار , ويحتمل لكونه صادقا في الإنكار , تورعا عن اليمين الصادقة , فلا يكون حجة القضاء مع الشك والاحتمال .

واستدلوا علي مشروعية القضاء برد اليمين : بما روي الدار قطني والبيهقي والحاكم من حديث نافع عن ابن عمر : ( أن رسول الله ( رد اليمين علي طالب الحق ) 
وبقوله تعالي : ( أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ( 
 وثبت عن عمر وعثمان وعلي غيرهم القول برد اليمين واستدلوا مع الحنابلة علي جواز القضاء بشاهد ويمين المدعي : بما روي ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن رسول الله ( قضي باليمين مع الشاهد ) 
 .

قال الشافعي : ( وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم , لو لم يكن فيه مع أن معه غيره مما يشده ) وقال الترمذي عنه : حسن غريب , وقال النسائي : إسناده جيد , و اجمع الصحابة علي القضاء بالشاهد واليمين , منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب .

وهذا هو الرأي الراجح عندي لصحة الحديث وثبوته , وعده السيوطي متواترا , ولأن الخلفاء الراشدين حكموا به , وهو لا يخالف الكتاب العزيز .

مجال القضاء بشاهد ويمين 

قال المالكية والشافعية وابن القيم 
 : المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين : المال , وما يقصد به المال , كالبيع والشراء وتوابعهما من اشتراط صفة في المبيع أو نقد غير نقد البلد , والإجارة , والجعالة , والمساقاة والمزارعة , والمضاربة و الشركة والهبة والوصية لمعين , أو الوقف عليه .

ومما يثبت بالشاهد واليمين أيضا : الغصوب ,والعواري , والوديعة , والصلح والإقرار بالمال , أو ما يوجب المال , والحوالة , والإبراء , والمطالبة بالشفعة وإسقاطها , والقرض , والصداق , وعوض الخلع , وتسمية المهر , والوكالة في المال والإيصاء به . وكذا يقضي بها في الجنايات الموجبة للمال كالخطأ , وما لا قصاص فيه كالهاشمة , والمأمومة , والجائفة , وقتل المسلم الكافر و والحر العبد , والصبي والمجنون . وأما مجال القضاء بالنكول :فهو عند الحنفية 
 والحنابلة في الأموال , أو غير المال , أو ما لا يقصد به المال كنكاح وطلاق ولعان وقصاص , ووصاية , ووكالة , فلا يقضي فيه بالنكول كما بينا سابقا .

جـ - وقال الشافعية والصاحبان وبرأيهما يفتي عند الحنفية , والشيعة الإمامية والزيدية والإباضية : يجوز التحليف في المسائل , ويحلف المنكر في إثباتها أو نفيها للحديث السابق عند الترمذي : ( البينة علي المدعي واليمين علي المدعي عليه ) 
 يتناول بعمومه كل مدعي عليه , فإذا لم تتوافر البينة حلف المدعي عليه علي إنكاره حق المدعي , وهذا  الرأي هو الراجح لدي لعموم النصوص و وقوة الأدلة التي اعتمدوا عليها .

سابعا : أنواع اليمين 

الأصل العام في توزيع طريق إثبات الحق بين الخصمين المتنازعين أمام القضاء : أن يطالب المدعي بالبينة , أو الشهادة , ويطالب المدعي عليه باليمين عند العجز عن البينة في رأي الجمهور غير الشافعية كما بينا , فالبينة حجة المدعي ,واليمين حجة المدعي عليه , واليمين تشرع في حق كل مدعي عليه سواء أكان مسلما , أم كافرا , عدلا أو فاسقا , إمرأة أم رجلا 
 لقول النبي ( : (البينة علي المدعي , واليمين علي المدعي عليه ) 
.

وقد اختلف الحنفية 
 في تحديد المدعي والمدعي عليه , فقال بعضهم : المدعي : من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها , والمدعي عليه : متي إذا ترك الجواب يجبر عليه .

ثامنا : القضاء بالقسامة  
من معاني القسامة في اللغة اليمين مطلقا إلا أنها في عرف الشرع تستعمل في اليمين بالله تبارك وتعالي , بسبب مخصوص , وعدد مخصوص , وعلي أشخاص مخصوصين علي وجه مخصوص .

ومحل القسامة يكون عند وجود قتيل في محله لا يعرف قاتله . فذهب مالك والشافعي واحمد في إحدي الروايتين عنه إلي أنه إذا لم يكن هناك عداوة , ولا لوث ( أي شبهة قوية توجب غلبة الظن بصحة التهمة ) كانت هذه الدعوي كسائر الدعاوي : البينة علي المدعي , والقول قول المنكر. وليس في ذلك يمين لأن النكول عن اليمين بذل , ولا بذل في الأنفس . فلا يحل للإنسان أن يبيح قتل نفسه , وعليه القصاص إن فعل .

وأما إذا كان هناك لوث , كالعداوة الظاهرة , وادعي أولياء القتيل علي معين أنه قتله , حلف من الأولياء خمسون أن فلانا هو قاتله عمدا يستحقون القصاص , أو خطأ , فيستحقون الدية .

وذهب أبو حنيفة إلي أن القسامة لا توجه إلا إلي المدعي عليهم , فيختار أولياء القتيل خمسين من أهل المحلة , فيحلفون أنهم ما قتلوه , ولا يعرفون له قاتل فيسقط القصاص , وتستحق الدية
 .

الفصل الخامس
القرائن , وما يتعلق بها من أحكام
التعريف :
القرائن : كجمع قرينة , والقرينة لغة : مأخوذة من قرن الشئ بالشئ , أي شدة إليه ووصله به , كجمع البعيرين في حبل واحد , وكالقرن بين الحج والعمرة , أو كالجمع بين التمرتين , أو اللقمتين عند الأكل , وتأتي بمعني الموافقة والمصاحبة , ومنه ما يطلق علي الزوجة , وعلي الزوج قرين 
.
وفي الاصطلاح : ما يدل علي المراد من غير كونه صريحا 

مشروعية القرينة :
القرينة مشروعة في الجملة لما ورد في قوله تعالي في سورة يوسف : ( وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ( 
 .
قال القرطبي في تفسيره 
 : أنهم لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضها , وهي سلامة القميص من التمزيق إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص , وأجمعوا علي أن يعقوب عليه السلام أستدل علي كذبهم بصحة القميص , فاستدل العلماء بهذه الآية علي إعمال الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه 
 .

كما استدلوا بقوله تعالي ( وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ( وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ  ( 
 علي جواز إثبات الحكم بالعلامة , إذ أثبتوا بذلك كذب امرأة العزيز فيما نسبته ليوسف عليه الصلاة والسلام
 .

ومنها قوله ( : ( الأيم أحق بنفسها من وليها , والبكر تستأمر وأذنها سكوتها ) 
, فجعل صمتها قرينة دالة علي الرضا , وتجوز الشهادة عليها بأنها رضيت , و هذا من أقوي الأدلة علي الحكم بالقرائن . كما سار علي ذلك الخلفاء الراشدون والصحابة في القضايا التي عرضت , ومن ذلك ما حكم به عمر بن الخطاب , وابن مسعود , وعثمان رضي الله عنهم – ولا يعلم لهم مخالف – بوجوب الحد علي من وجدت فيه رائحة الخمر , أو قاءها , وذلك اعتمادا علي القرينة الظاهرة 
  ويدل علي ذلك قوله تعالي : ( ففهمناها سليمان ( 
.

ج- القرائن القاطعة وغير القاطعة :

إن من القرائن ما يقوي حتي يفيد القطع , ومنها ما يضعف 
 , ويمثلون لحالة القطع بمشاهدة شخص خارج من دار خالية خائفا مدهوشا في يده سكين ملوثة بالدم , فلما وقع الدخول للدار رئي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت يتشخط في دمائه , فلا يشتبه هنا في كونه ذلك الشخص هو القاتل , لوجود هذه القرينة القاطعة 
 .

وأما القرينة غير القطعية الدلالة ولكنها ظنية أغلبية , ومنها القرائن العرفية , أو المستنبطة من وقائع الدعوي وتصرفات الخصوم , فهي دليل أولي مرجح لزعم أحد المتخاصمين مع يمينه متي اقتنع بها القاضي , ولم يثبت خلافها , والمقصود أن الشريعة لا ترد حقا , ولا تكذب دليلا , ولا تبطل أمارة صحيحة , هذا وقد درجت مجلة الأحكام العدلية علي اعتبار القرينة أحد أسباب الحكم في المادة (1740) وعرفتها بأنها الأمارة البالغة حد اليقين , وذلك في المادة (1741) .

د-  الأخذ بالقرائن :

قال ابن فرحون رحمه الله في تبصرته ناقلا عن الإمام ابن العربي الفقيه المالكي قوله : علي الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت , فما ترجح منها قضي بجانب الترجيح , وهو قوة التهمة , ولا خلاف في الحكم بها , وقد جاء العمل بها في مسائل اتفقت عليها المذاهب الأربعة , وبعضها قال به المالكية خاصة 
 علي أن ضبط كل الصور التي تعمل فيها القرينة أمر مستبعد ,إذ أن الوقائع غير محدودة , والقضايا متنوعة , فيستخلصها القاضي بفهمه وذكائه , وإنما ذكر العلماء جانبا من الصور للاستنارة بها .

وللتدليل علي اعتبار العلماء بالقرائن والتي تولدت عنها وهذا البعض منها :

الأولي : أن الفقهاء كلهم يقولون بجواز وطء المرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفاف و وإن لم يشهد عنده عدلان أن هذه فلانة بنت فلان التي عقد عليها , وإن لم يستنطق النساء أنه هذه امرأته التي عقد عليها , اعتمادا علي القرينة الظاهرة المنزلة منزلة الشهادة .

الثانية : اعتماد الناس قديما وحديثا علي الصبيان والإماء المرسلة معهم الهدايا إليهم , فيقبلون أقوالهم , ويأكلون الطعام المرسل به .

الثالثة : أنهم يعتبرون إذن الصبيان في الدخول للمنزل .

الرابعة : جواز أخذ ما يسقط من الإنسان إذا لم يعرف صاحبه , وما لا يتبعه الإنسان نفسه لحقارته , كالتمرة والفلس , وكجواز أخذ ما بقي في الحوائط من الثمار والحب بعد إنتقال أهله منه وتخليته وتسببه , وكجواز أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد مما لا يعتني صاحب الزرع بلقطه , وكأخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق وغير ذلك  من المحقرات .

الخامسة : الشرب من المصانع الموضوعة علي الطرقات , وإن لم يعلم الشارب إذن أربابها في ذلك لفظا , اعتمادا علي دلالة الحال .

السادسة : قولهم في الركاز إذا كان عليه علامة المسلمين أنه كنز , ويأخذ حكم اللقطة , وإن كانت عليه علامات الكفر كالصليب ونحوه , فإنه ركاز .

السابعة : أنه يجوز للوكيل بيع السلعة وقبض ثمنها , وإن لم يأذن له الموكل في ذلك لفظا , اعتماد علي قرينة الحال .

الثامنة : القضاء بالنكول واعتباره في الأحكام , وليس ذلك إلا رجوعها إلي مجرد القرينة الظاهرة,  فقدمت علي أصل براءة الذمة .

التاسعة : جواز دفع اللقطة لواصف عفاصها ووكائها .

العاشرة : النظر في أمر الخنثي , والاعتماد فيه علي الأمارات والقرائن الدالة علي احدي حالتيه , الذكورة و أو الأنوثة .

الحادية عشرة : معرفة رضا البكر بالزوج بصمتها .

الثانية عشرة : إذا أرخي الستر علي الزوجة وخلابها . قال أصحابنا من المالكية: إذا طلقها وقال أنه لم يمسها وادعت هي الوطء صدقت , وكان لها الصداق كاملا 
 .

ومن هذا العرض يبدو اتفاق المالكية والحنابلة علي العمل بقرائن الأحوال بصفة مطلقة بدون قيود ولا حدود , ومصادر مذهبهم تشهد بذلك 
 .

وأما الحنفية والشافعية : فقد عملوا بالقرائن في حدود ضيقة , ويعتدون بالقرينة الحسية والحالية, وبالقرينة القاطعة فقد ذكر العلامة ابن نجيم عند إحصائه للحجج التي يعتمدها القاضي , فقال : إن الحجة بينة عادلة أو إقرار , أو نكول عن يمين , أو يمين , أو قسامة ,أو علم القاضي بعد تولية, أو قرينة قاطعة , وقال : وقد أوضحنا ذلك في الشرح من الدعوي .

وذكر أنه لا يقضي بالقرينة إلا في مسائل ذكرها في الشرح في باب التحالف وقد نص المزني في كتابه علي أنه لا يجوز الحكم بالظنون بعد ذكر النزاع بين الزوجين علي متاع البيت , وتنازع عطار ودباغ , وأنه لو صح استعمال الظنون لقضي بالعطر للعطار , والدباغ للدباغ 
 وهذا و قد ذكر الإمام الجصاص صوراً كثيرة عملوا في بعضها بالقرائن , كالاختلاف في متاع البيت بين زوجين فيما للنساء فهو للزوجة , وما للرجال فهو للزوج , فحكموا بظاهر هيئة المتاع 
 ومما يؤخذ من كتبهم أنهم يعملون القرائن – إن اعتبروها عاملة – في خصوص حقوق العباد , ولا يعملونها في القصاص والحدود , فاعتبروا سكوت البكر , أو صمتها قرينة علي الرضا , وقبض الهبة والصدقة بحضرة المالك مع سكوته إذنا بالقبض , ووضع اليد والتصرف قرينة علي ثبوت النسب , وقبول التهنئة في ولادة المولود أيام التهنئة المعتادة قرينة علي ثبوت النسب منه , واعتبروا علامة الكنز , وقالوا : إن كانت دالة علي الإسلام كانت لقطة , وإن كانت دالة علي الكفر ففيها الخمس
 وقد ذكر ابن عابدين الابن تعليقا علي رسالة والده المسماة نشر العرف في بناء بعض الأحكام علي العرف فقال : للمفتي الآن أن يفتي علي عرف أهل زمانه , وإن خالف زمان المتقدمين .

الخاتمة
· وبها أهم النتائج والتوصيات المستخلصة من البحث .
1- طرق إثبات الدعوي , والإثبات : هو إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في مجلس قضائه علي حق أو واقعة من الوقائع.
2- وأهم طرق إثبات الدعوى هي الإقرار والشهادة واليمين والقرائن .
3- والإقرار شرعا هو الإخبار عن ثبوت حق الغير علي المخبر.
4- والأصل في الإقرار في حقوق العباد الوجوب .
5- الإقرار مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول والقياس.
6- والإقرار حجة لرجحان جانب الصدق فيه .
7- وسبب الإقرار هو إرادة إسقاط الواجب عن ذمته بإخباره وإعلامه .
8- أثر الإقرار ظهور ما أقر به أي ثبوت الحق في الماضي لا إنشاء الحق إبتداءً .
9- أركان الإقرار ( مقر – ومقر له – ومقر به – وصيغة ).
10- يشترط في المقر أن يكون ( معلوما , بالغاً , عاقلاً , فهم المقر لما يقر به – الاختيار – عدم التهمة ) .
11- المقر له : من يثبت له الحق المقر به , ويحق له المطالبة به , أو العفو عنه .
12- شروط المقر له ( أن يكون معلوما – أن تكون له أهلية استحقاق المقر به حساً وشرعا ً – ألا يكذب المقر في إقراره).
13- المقر به نوعان : ( حقوق الله تعالي , حقوق العباد ) .
14- الصيغة : هي ما يظهر الإرادة من لفظ أو ما يقوم مقامه من كتابة أو إشارة وإظهار الإرادة لابد منه , فلا عبرة بالإرادة الباطنة .
15- وأما الشهادة فقد سبق الكلام عنها في بحث سابق .
16- من طرق إثبات الدعوي : اليمين وقد عرفها صاحب غاية المنتهي من الحنابلة بأنها توكيد حكم بذكر معظم علي وجه مخصوص.
17- واليمين مشروعة بالكتاب والسنة .
18- ولا يحلف إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته والمحلوف عليه هو الحق المطلق ومن له الاستحلاف هو المدعي ومن ينوب عنه وصيغة اليمين هي ( بالله الذي لا إله إلا هو ) وصفة اليمين الحلف علي البت ونفي العلم . والنية في اليمين هي المعني الذي يخطر بباله حين استحلافه , وقد اختلف الفقهاء في جواز الحلف بالطلاق أمام القاضي . وقد اتفق الفقهاء علي جواز تغليظ اليمين ويشترط في اليمين القضائية – أن يكون الحالف مكلفاً , أن يكون المدعي عليه منكرا حق المدعي , وأن يطلب الخصم اليمين من القاضي , وأن تكون اليمين شخصية , وألا تكون في الحقوق الخالصة لله تعالي كالحدود , وأن تكون في الحقوق التي يجوز الإقرار بها .
19- وهناك حقوق يجوز فيها اليمين اتفاقا وحقوق لا يجوز فيها اليمين اتفاقاً وحقوق مختلف فيها .
20- ويجوز القضاء بالشاهد واليمين .
21- جواز القضاء بالقسامة .
22- القرائن وما يتعلق بها من أحكام والقرينة اصطلاحاً : ما يدل علي المراد من غير كونه صريحاً والقرينة مشروعة في الجملة بالكتاب والسنة والآثار .وهي تنقسم إلي قسمين :- قرائن قاطعة و غير قاطعة ويجوز الأخذ بالقرائن وقد أورد العلماء صوراً كثيرة للأخذ بالقرائن .
23- وأوصي بنشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع حتي لا يتساهلوا بهذه الأمور التي يثبت عن طريقها الحق .
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�  لسان العرب والمصباح ( ثبت )


� مجلة الأحكام العدلية المادة ( 1785)


� رواه البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأصله في الصحيحين بلفظ " اليمين علي المدعي عليه " ( الدارية في  تخريج أحاديث الهداية 2/175 مطبعة الفجالة الجديدة ) وأنظر ( نصب الراية 4/95 – 96 ط الأولي دار المأمون ).


� أخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس وأخرجاه عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس (نصب الراية 4/95 – 96 ط الأولي دار المأمون ).


� الاختيار للموصلي 2/109 ومغني المحتاج 4/461 والمغني مع الشرح الكبير 11/451 وحاشية الدسوقي 4/146 .


� شرح الدر 4/423 وتبصره الحكام 1/39 و 85 ط الحلبي الأخيرة والشرح الكبير 4/148 ط الحلب والمغني 11/450 – 451 والشرح الكبير 4/422 والبجيرمي 4/334 – 347 .


� معين الحكام ص 68


� مختار الصحاح ص 529


� الفتاوي الهندية 4/156 وتبيين الحقائق 5/2 ومواهب الجليل 5/216 والشرح الصغير 3/525 والبناني علي شرح الزرقاني 6/91 ونهاية المحتاج 5/64 – 65 وحاشية قليوبي 3/2 وكشاف القناع 6/452 .


� الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4/448 – 449 وحاشية الطحطاوي 3/327.


� كتاب النيل 13/572 .


� المرجع السابق


� أخرجه أبو داود ( 2/695 – ط عزت عبيد داعس ) وأعله ابن حجر في التخليص (3 / 226 – ط دار المحاسن )


� سورة البقرة / 282 .


� سورة القيامة الآية / 14 .


� سورة آل عمران الآية / 81 .


� سورة النساء الآية / 135 .


� أخرجه البخاري ( الفتح 12/137 – ط السلفية ) ومسلم ( 3/1325 – ط الحلبي ).


� تبيين الحقائق 5/3 وحاشية الطحطاوي 3/326 والمغني 5/149 وكشاف القناع 6/453 وأنظر تفسير القرطبي 3/385 .أنظر المراجع السابقة .


� الطرق الحكمية ص 194 وبداية المجتهد 2/393 ط الخانجي .


� الطرق الحكمية ص 196 .


� حاشية الرملي الكبير علي أسني المطالب 2/288 .


� الهداية وتكملة الفتح 1/282 وتبيين الحقائق 5/3 .


� سبل السلام 4/6 الطبعة الثانية 1950 والهداية وتكملة الفتح 6/282 والحديث أخرجه أبو داود ( 4/611 – ط عزت عبيد داعس وذكره الشوكاني في النيل 7/106 ط العثمانية ) وذكر أن النسائي أستنكره , وذكر أن فيه من يتكلم فيه .


� حاشية ابن عابدين 4/ 456 – 457 والزرقاني علي خليل 6 / 104 – 105 ومغني المحتاج 2/ 259 وابن عابدين 4/465 والمغني 5/200 .


� فتح القدير علي الهداية 4/280 .


� تكملة فتح القدير 6/280 – 282 .


� التاج والإكليل 5/216 والشرح الصغير 3/529 وأسني المطالب 2/287 – 288 ونهاية المحتاج 5/65 والمغني 5/200 والمبسوط 18/15 والبدائع 7/207 وتكملة فتح القدير 6/296 .


� أخرجه أبو داود ( 4/560 ط عزت عبيد دعاس ) وقواه ابن حجر كما في فيض القدير ( 4/36 ط المكتبة التجارية ).


� البدائع 5/222 – 223 وتبيين الحقائق 5/4 ونهاية المحتاج 4/307 ومواهب الجليل 5/216 والمغني 5/149 – 150 .


� التلويح 3/166 وشرح المنار لابن مالك ص 950 .


� تبيين الحقائق 5/3 والهداية ونتائج الأفكار 6/284 وحاشية ابن عابدين 4/449 – 450 .


� المصادر السابقة .


� الهداية وتكملة الفتح 6/284 .


� تبيين الحقائق 5/3 – 4 والمهذب 2/77, 344 وأسني المطالب 3/283 والدار المختار وحاشية ابن عابدين 4/469 والبحر الرائق 5/7 والمغني 8/95 .


� الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/397 والمهذب 2/77 – 344 وأسني المطالب 3/283 .


� الإنصاف 12/132 وكشاف القناع 6/454 .


� البدائع 7/171 والهداية ونتائج الأفكار 6/283 وشرح المنار ص 989 والتوضيح والتلويح 3/318 وحاشية الدسوقي 3/ 397.


� نهاية المحتاج 4/358 .


� الإنصاف 12/128 – 129 .


� المنثور في القواعد للزركشي 2/13-14 .


� البدائع 7/222 وتبيين الحقائق 5/3 -4 والهداية ونتائج الأفكار 6/284 وحاشية ابن عابدين 4/449 والشرح الصغير بحاشية الصاوي 3/525 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/397 ومواهب الجليل 5/216 ونهاية المحتاج 4/307 والإنصاف 12 /125 -126 والمغني 5/149 – 150 .


� قال العجلوني : قال في اللآلي – لابن حجر – لا يوجد بهذا اللفظ , وورد بلفظ : " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ـخرجه ابن ماجة (1/659 – ط الحلبي ) وغيره , وله طرق أخري , ولذا قال السخاوي في المقاصد : مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا ( المقاصد ص 230 ط الخانجي).


� سورة النساء الآية 135 .


� البدائع 7/223 وحاشية الدسوقي 3/397 والشرح الصغير 3/527 والتاج والإكليل 5/216 والمهذب 2/345 وكشاف القناع 6/455 .


� بلغة السالك علي الشرح الصغير 3/190 وحاشية الدسوقي 3/398 وأنظر حاشية ابن عابدين عند الكلام عن إقرار المريض 4/461 -463 .


� المغني 5/213 ط  الرياض.


� نهاية المحتاج 4/307 والمهذب 2/345 .


� اللباب شرح الكتاب 2/84 , والوسيط في أصول الفقه للمؤلف ص 172 .


� هذا الحديث مرسل : وفيه نوح بن دراج ضعيف , وأسنده أبو نعيم الحافظ ثم ذكر ما معناه أنه روي مرسلا أيضا , قال ابن القطان : وهو الصواب ( نصب الراية 4/111).


� المبسوط 18/24 -31 والبدائع 7/224 وتكملة فتح القدير 7/8 وما بعدها والدر المختار 4/481 والمغني 5/197 وتبيين الحقائق 5/25 .


� الكتاب مع اللباب  2/85 وما بعدها .


� مغني المحتاج 2/240 والمهذب 2/244 .


� تخريج الفروع علي الأصول ص 102 .


� المغني 5/197 والشرح الكبير 2/398 .


� راجع البدائع 7/225 واللباب شرح مختصر القدوري 2/84 وما بعدها وتكملة فتح القدير 7/20 وما بعدها وتبيين الحقائق 5/22 وما بعدها والدر المختار 4/284 .


� مغني المحتاج 2/240 والمغني 5/197 .


� تخريج الفروع علي الأصول للزنجاني ص 102 وما بعدها .


� نهاية المحتاج 5/72 وابن عابدين 4/450 .


� المغني 5/165 وابن عابدين 4/450 .


� نهاية المحتاج 7/73 وحاشية قليوبي علي المنهاج 3/4 والمهذب 2/246 والشرح الصغير 3/526 وحاشية الدسوقي 3/498 والأنصاف 12/145 والمغني 5/153 -154 وكشاف القناع 6/459 والدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/455 .


� إذ أن أهلية الجنين أهلية ناقصة فلا يتمكن من ثبوت الحقوق المالية له إلا ما كان من طريق الإرث , أو الوصية , أو الوقف . كما هو معلوم .


� تكملة فتح القدير 6/308 والبدائع 7/224 وتبيين الحقائق 5/12 واللاب 2/84 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 3/398 والمهذب 2/344 وما بعدها ومغني المحتاج 2/241 وما بعدها والمغني 5/141 وما بعدها .


� نهاية المحتاج 5/75 وتكملة الفتح 6/305 والبدائع 7/223 .


� الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/298 .


� الشرح الصغير 3/256 .


� نهاية المحتاج 5/75 وكشاف القناع 6/459 .


� الإنصاف 12/146 .


� نهاية المحتاج 7/73 وحاشية قليوبي علي المنهاج 3/4 والمهذب 2/246 والشرح الصغير 3/526 وحاشية الدسوقي 3/498 والإنصاف 12/145 والمغني 5/153 -154 وكشاف القناع 6/459 والدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/455 .


� حاشية ابن عابدين 4/469 وحاشية الدسوقي 3/398 ونهاية المحتاج 5/75 وكشاف القناع 6/476 .


� الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/ 469 .


� الشرح الصغير 3/526 , 527 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/398 .


� نهاية المحتاج 5/75 .


� كشاف القناع 6/480 .


� حاشية ابن عابدين 4/457 -458.


� راجع البدائع 7/223 .


� تبيين الحقائق 5/4 وتكملة فتح القدير ص 282 واللباب 2/76 والدر المختار 4/469 ومغني المحتاج 2/247 والمهذب 2/348 والمغني 5/171 .


� المبسوط 13/46.


� إعلام الموقعين 3/105 ط دار الجيل بيروت .


� البدائع 7/207 والتاج والإكليل 5/224 ونهاية المحتاج 5/76 وكشاف القناع 6/456 .


� سورة آل عمران / 97 .


� رد المحتار علي المدر المختار 4/455 .


� رد المحتار علي المدر المختار 4/455 .


� رد المحتار علي المدر المختار 4/452


� البدائع 7/208 .


� المصباح المنير مادة : يمين .


� ابن عابدين 3/45 وفتح القدير 4/3 والدسوقي 2/126 وتحفة المحتاج 8/164 والأم 7/62 ومطالب أولي النهي 6/357 -358 والمغني بأعلى الشرح الكبير 11/74 ومجموع الفتاوي لابن تيمية 35/243 .


� سورة المائدة الآية /89 .


� الحديث ذكره الدارقطني في سننه 2/213 ونيل الأوطار 8/282 .


� سورة آل عمران الآية /77 .


� الحديث رواه الشيخان , وأصحاب السنن – نصب الراية 3/295 ط الأولي .


� أخرجه أحمد ( 2/34 ط الميمنية , والحاكم وصححه 4/297 ) ط دائرة المعارف العثمانية , ووافقه الذهبي.


� المحلي علي المنهاج 4/270 .


� المغني 9/237 .


� أخرجه الترمذي ( 4/108 ط الحلبي , وأنه مختصر من حديث أخرجه البخاري (6/458 ) الفتح ط السلفية.


� رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة ( نيل الأوطار 8/219 )


� شرح الروض 4/400 والمغني مع الشرح الكبير 12/122 ط الأولي .


� حاشية ابن عابدين 4/428 وتبصرة الحكام هامش فتح العلي المالك 1/167 -171 ط مصطفي محمد وشرح الروض 4/400 والمغني مع الشرح 12/122 ط الأولي .


� حاشية ابن عابدين 4/425 وما بعدها ط الأولي .


� البدائع 6/227 وما بعدها وتبيين الحقائق 4/109 والقوانين الفقهية ص 206 ومغني المحتاج 4/473 والمهذب 2/222 وكشاف القناع 6/228 وما بعدها .


� أخرجه أحمد ( 2/34 ط الميمنية ) والحاكم وصححه ( 4/297 ) ط دائرة المعارف العثمانية , والفقه الذهبي .


� الحلف علي البت : أي الحلف علي القطع والجزم . ونفي العلم : هو نفي اليقين أنه لا يعلم كذا , فيحلف بالله ماله علي شئ .


� المغني 9/230 – 234 والمهذب 2/322 .


� البحر الرائق 7/217 والمختصر النافع في فقه الإمامية ص 282 .


� أخرجه البخاري ( الفتح 11/537 ) ومسلم ( 1/104 ) ط عيسي الحلبي , واللفظ له 


� البدائع 3/20 -21 وقد يقال : أن اليمين علي المستقبل يتصور فيها أن يكون الحالف ظالما ومظلوما فلم يفصل فيها .


� حاشية ابن عابدين علي الدر المختار 3/99 .


� أخرجه البخاري ( الفتح 11/537 ) ومسلم ( 1/104 ) ط عيسي الحلبي , واللفظ له 


� أسني المطالب 4/401 -402 .


� مطالب أولي النهي 6/378 .


� الفقه الإسلامي للـ د / وهبة الزحيلي جـ 6/593.


� البحر 7/233 ط الأولي بالمطبعة العلمي , وتبصرة الحكام 1/184 وما بعدها ط الحلبي ونهاية المحتاج 8/330 ط الحلبي , ومنتهي الإرادات 2/682 وما بعدها ط دار العروبة .


� البحر الرائق 7/202 والبدائع 6/226 وما بعدها وبداية المجتهد 2/455 وما بعدها , والشرح الكبير مع الدسوقي 4/145 وما بعدها والقوانين الفقهية ص 206 ط فاس ومغني 4/475 وما بعدها وكشاف القناع 6/222 وما بعدها المغني 9/224 .


� صحيح مسلم 12/2 ونيل الأوطار 8/305 وسنن الدارقطني 2/218 .


� سبق تخريجه .


� الشرح الكبير مع الدسوقي 4/146 -187 وتبصرة الحكام بهامش فتح العلي 1/271 , والوجيز للغزالي 2/154 ,ومغني المحتاج 4/477 , والطرق الحكمية ص 138 – 140 .


� البدائع 6/229 والمبسوط 16/119 وبداية المجتهد 2/454 والشرح الكبير مع الدسوقي 4/146 وما بعدها وحاشية  الشرقاوي 2/502 والطرق الحكمية ص 112 ومغني المحتاج 4/478 .


� الحديث رواه الخطيب في التاريخ عن أبي هريرة عن عائش ة وهو ضعيف ورواه عنها الديلمي أيضا ( فيض القدير 3/560 ).


� حاشية الدسوقي 3/311 ونهاية المحتاج 8/324 وحاواشي الروض 4/404 والبجيرمي علي الخطيب 4/350 -351 والمغني 4/528 – 529 وابن عابدين 4/446 ط بولاق 1325 هـ.


� المصباح المنير .


� الحديث رواه أصحاب السنن والحاكم وغيرهم باختلاف عن ابن مسعود , وسنده ضعيف , قال صاحب التنقيح : والذي يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل , بل هو حديث حسن يحتج به . لكن في لفظه اختلاف , والله أعلم (نصب الراية ص 205- 207 , وانظر تخليص الحبير 3/30 – 32 ) .


� الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/175 مطبعة الفجالة الجديدة وأنظر نصب الراية 4/95 -96 ط الأولي دار المأمون .


� نفس التخريج السابق .


� البحر الرائق 7/240 ط الميمنية , وتهذيب الفروق 4/185 ط دار إحياء الكتب العربية , والمغني مع الشرح الكبير 12/124 وما بعدها ط المنار 1348 هـ .


� رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي , وفيه محمد بن مسروق لا يعرف , وإسحاق بن الفرات مختلف فيه ورواه تمام في فوائد من طريق آخر عن نافع ( تخليص الحبير 4/209 الفنية المتحدة ).


� البحر 7/223 المطبعة العلمية , وتبصرة الحكام 1/272 ط الحلبي ونهاية المحتاج 8/346 والمغني 12/123 ط المنار الأولي .


� تبصرة الحكام 1/273 ط الحلبي وتهذيب الفروق 4/151 ط دار إحياء الكتب ونهاية المحتاج 8/335 ط الحلبي والبحر 7/224 ط العلمية ومنتهي الإرادات 2/601 ط دار العروبة والمغني 12/123 -124 .


� تبيين الحقائق 4/297 وتكملة فتح القدير 6/162 -165 والبدائع 6/227 والشرح الكبير مع الدسوقي 4/227 والوجيز للغزالي 2/160 والمهذب 2/201 وما بعدها والطرق الحكمية ص 110 وما بعدها والمغني 9/227 وما بعدها والبحر الزخار 4/404 و 5/122 وشرائع الإسلام 2/214 -222 وشرح النيل 6/582 .


� سورة آ ل عمران / 77.


� الحديث أخرجه البخاري ( الفتح 8/213 ط السلفية , ومسلم 3/336 ) ط الحلبي من حديث عبد الله بن عباس .


� مغني المحتاج 4/464 .


� الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 92 ط 1322 هـ , وفتح العلي المالك للشيخ عليش 2/211 ومخطوط الحاوي الكبير للمارودي 13/ق 48 ب 49 , أو الطرق الحكمية لابن القيم ص 142 , والبحر الزاخار 5/18 , والمحلي 9/462 , ومغني المحتاج 4/476 .


�البدائع 6/225 , تذيب الفروق 4/151 والفرق 240 ومغني المحتاج 4/468 والمغني 9/224 , والطرق الحكمية ص 113 , 147 , والقوانين الفقهية ص 206 .


� المراجع السابقة .


� الطرق الحكمية ص 145 وما بعدها , والمبسوط 16/118 , وتبصرة الحكام لابن فرحون بهامش فتح العلي المالك لعليش 1/275 وما بعدها .


� تبصرة الحكام 1/275 .


� البحر الرائق 7/207 و الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 95 والمجلة م 1746 , وقد نصت المجلة علي أربع حالات ليمين الاستظهار بلا طلب : وهي ادعاء حق في التركة , والاستحقاق , رد المبيع بعيب , الشفعة.


� مغني المحتاج 4/407 وما بعدها , والمهذب 2/303 وما بعدها .


� المحرر في الفقه الحنبلي لأبي البركات 2/210 , والإفصاح لابن هبيرة ص 483.


� البدائع 6/225 , 230 وتكملة فتح القدير 6/155 والطرق الحكمية ص 116.


� سبق تخريجه .


� سورة البقرة الآية /282 .


� سورة الطلاق الآية /2 .


� الحديث ذكره الدارقطني في سننه 2/213 ونيل الأوطار 8/282 .


� الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/175 مطبعة الفجالة الجديدة وأنظر نصب الراية 4/95 -96 ط الأولي – دار المأمون .


� نيل الأوطار جـ 8 ص 321 , وسبل السلام جـ 4 ص 1483 .


� القوانين الفقهية ص 206 وبداية المجتهد 2/456 – 459 والشرح الكبير مع الدسوقي 4/187 وتهذيب الفروق 4/151 ومغني المحتاج 4/468 وما بعدها والمهذب 2/301 , 318 والمغني 9/225 -235 والطرق الحكمية ص 116 , 112 , 142 والمختصر النافع في فقه الإمامية ص 283 والبحر الزخار 4/404 والحلي 9/464 .


� تلخيص الحبير 4/209 الفنية المتحدة .


� سورة المائدة الآية 108.


� أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة بلفظ ( أن رسول الله ( قضي بيمين وشاهد ) نصب الراية 4/96 .


� الطرق الحكمية ص 141 وما بعدها والشرح الكبير 4/147 وحاشية الشرقاوي 2/502 وتبصرة الحكام 1/270 .


� الدر المختار 4/442 .


� صحيح مسلم 12/2 ونيل الأوطار 8/305 وسنن الدار قطني 2/218 .


� البدائع 6/225 والمغني 9/227 .


� سبق تخريجه .


� البدائع 6/224 .


� البدائع 7/286 وما بعدها والقليوبي علي شرح المنهاج 4/166 وما بعدها والشرح الكبير ط دار الفكر 4/235 وما بعدها وغاية المنتهي ط الشيخ علي آل ثاني 3/308 والمغني لابن قدامة ط لمنار الأولي 10/3 وما بعدها .


� لسان العرب , والمصباح المنير , والمعجم الوسيط .


� قواعد الفقه للبركتي والتعريفات للجرجاني .


� سورة يوسف الآية /18 .


� تفسير القرطبي 9/173 – 174 .


� التبصرة 2/95 والقرطبي 9/173 .


� سورة يوسف الآيتان 26, 27 .


� أحكام القرآن لابن العربي 1/440 .


� أخرجه مسلم ( 2/1037 ) من حديث ابن عباس .


� التبصرة لابن فرحون 2/97 .


� سورة الأنبياء الآية /79 .


� الطرق الحكمية ص 194 .


� المادة ( 1741 ) مجلة الأحكام العدلية .


� التبصرة ص 97-98 .


� هذه المجموعة من الأمثلة والصور التي أعملت فيها القرينة أنتخبت من كتاب التبصرة تحت عنوان : فصل في بيان عمل فقهاء الطوائف الأربعة بالحكم بالقرائن والآمارات , وأيضا من كتاب الطرق الحكمية لابن القيم , ومن كتاب معين الحكام الحنفي المذهب .


� التبصرة لابن فرحون 2/95 وما بعدها , والطرق الحكمية ص 194 .


� مختصر المزني علي هامش كتاب الأم 5/226 وكتاب تبويب الأشباه والنظائر ص 310 للشيخ محمد أب الفتح المفتي الحنفي


� أحكام القرآن للجصاص 3/171 – 172 .


� مجموع رسائل ابن عابدين 2/126 والمحلي وحاشية القليوبي عليه 350 – 4/164 
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